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الإطار    يساهم والتنافسية:تشجيع الاستثمار   .التجارية وتساعد في وصول المنتجات إلى أسواق عالمية أوسع

السوق في  العادلة  المنافسة  وتعزيز  الأجنبية  الاستثمارات  جذب  في  الجيد  استمرارية   .النظامي  ضمان 

تضمن الاتفاقيات استمرار نفاذ السلع والخدمات في السوق، مما يفيد المستهلكين ويساهم في استقرار  :الخدمات 

شروط توزيع   تحدد   وهي:  التوزيع الدوليعقد  يجب الحرص على توفر بعض البنود الرئيسية عند  كما    .الاقتصاد 

لضمان  . وهي ضرورية  مدة العقد، وآلية حل النزاعات و العمولات،  و،  والمناطقالمنتجات بين المورد والموزع،  

 . تحقيق الأهداف التجارية وحماية حقوق الأطراف

 . نمو قطاع الأعمال، حماية حقوق الموزع، حماية حقوق المورد  الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

Clarity of rights and obligations: Agreements clearly define the supplier's and 

distributor's obligations, such as the right to use the distributor's trademark and the 

minimum sales required from the distributor. Reducing disputes and 

misunderstandings: Clear terms provide assurance that they reduce the likelihood of 

disagreements or misunderstandings between the parties and facilitate the resolution 

of disputes should they arise. Building Sustainable Relationships: These agreements 

help build long-term relationships based on trust and cooperation between the 

supplier and distributor. Defining Financial Terms: The agreements clearly define 

prices, payment terms, and discounts, ensuring a stable financial relationship 

between the two parties. Protecting Interests: The legal framework protects the 

interests of the principal and distributor upon expiration or non-renewal of the 

agreement. Business Expansion: Distribution contracts help organize and expand 

businesses and help products reach wider global markets. Encourage Investment and 

Competitiveness: A sound regulatory framework helps attract foreign investment and 

promote fair competition in the market. Ensure Continuity of Services: Agreements 

ensure the continued availability of goods and services in the market, benefiting 

consumers and contributing to economic stability. It is also important to ensure that 

certain key clauses are included in an international distribution contract, including 

the terms of product distribution between the supplier and distributor, the territories, 

commissions, contract duration, and dispute resolution mechanisms. These clauses 

are essential to ensuring the achievement of commercial objectives and protecting 

the rights of all parties. 

Keywords: Supplier Rghts Protection, Distributor Rights Protection, Business 

Growth. 
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 المقدمة 

ي اتفاقيات التوزي    ع الدولية، يجب تنظيم بنود العقد لتشمل تحديد دقيق للمنتجات،  
لحماية حقوق طرف 

المورد   من  لكل  والقانونية  المالية  امات  والالت   للحقوق  صارم  توضيح  مع  والأسعار،  الجغرافية،  المناطق 

وطه، وأحكام  .والموزع العقد وشر اعات، تحديد مدة  الت   وري كذلك تضمي   آليات واضحة لحل  الض  من 

تعزيز شانه  من  العمل  وهذا  الفكرية  الملكية  بالسرية وحماية  اعات،  يقلوتالشفافية،    خاصة  ز النز مما  ل 

كة ي توسيع نطاق الأعمال وتحقيق أهداف تجارية مشنر
لكون العقد    يشجع على استمرارية العلاقة، ويساهم فز

ي دولة واحدة. 
  دولي وأطرافه ليست ف 

ز الأطراف  تعزيز العلاقات  فوائد تنظيم بنود اتفاقيات التوزي    ع الدولية ي توطيد العلاقات بي 
تساعد العقود فز

ي المملكة
ز فز ز أو مقيمي  ا أو كيانات قانونية، مواطني 

ً
تنظيم الجوانب القانونية  وكذلك    التجارية، سواء كانوا أفراد

ا يعالج الجوانب الإجرائية المتعلقة بالعمل التجاري المتفق عليه  :والإجرائية
ً
 توفر العقود إطارًا قانونيًا متين

اعاتكما   ز ي تحديد الجهات المختصة بحل أي نزاعات قانونية قد تنشأ :تحديد آليات حل النز
تساهم العقود فز

ي الحفاظ على حقوق   :حقوق الأطراف المتعاقدة  حماية  وأيضا  خلال تنفيذ العقد أو بعد إبرامه
ساهم العقد فز

ي إمكانية إبرام اتفاقات مستقبلية
حماية مصالح  جميع الأطراف المتعاقدة، مما يعزز الثقة المتبادلة ويسهم فز

المصالح   :العمل حماية  ي 
فز يساهم  مما  ها،  وغن  والتعويضات  الشية  وط  بشر تتعلق  ا 

ً
بنود العقد  يتضمن 

ز العمليات  .التجارية للأطراف ي المنتجات   :وتشجيع الابتكار وتحسي 
ز الابتكار فز ي تحفن 

تلعب العقود دورًا فز

والتسويقية الإنتاجية  العمليات  ز  وتحسي  والجهد  .والخدمات،  الوقت  المعاملات  وتوفن   العقود  تجعل 

والجهد   الوقت  يوفر  مما  ا، 
ً
مسبق والمسؤوليات  وط  الشر تحديد  خلال  من  وكفاءة  سلاسة  أكنر  التجارية 

المتعاقدة الاقتصاد  للأطراف  تنمية  ي 
فز ي من خلال  ودور محوري 

الوطنز الاقتصاد  تنمية  ي 
فز العقود  تساهم 

ي القطاعات الاقتصادية المختلفة
ي تحديد نقاط القوة والضعف فز

ز بيئة الأعمال، وتساعد فز  . تحسي 

 منهج البحث

، حيث يتم جمع البيانات من مصادر متنوعة مثل:  ي التحليلي
 تعتمد الدراسة المنهج الوصف 

ي القطاعي   العام والخاص. 
 البيانات الأولية: من خلال إجراء مقابلات مع مسؤولي   ف 

 البيانات الثانوية: من خلال مراجعة التقارير والإحصاءات الصادرة عن الوزارة المعنية ومراكز الأبحاث. 
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 المبحث الأول 

 :صياغة عقد التوزي    ع الدول  

ز الأطراف المعنية، حيث يتم   مرحلة التفاوض - تبدأ هذه المرحلة بالمراسلات الأولية والاجتماعات بي 

العقد ي 
فز الأساسية  النقاط  على  من كلا  التفاوض  والمستندات  الوثائق  تقديم  المرحلة  هذه  تشمل 

وط المبدئية ام بالشر ز ز لتحديد إمكانية تنفيذ العقد وضمان استعداد كل طرف للالنر  . الطرفي 

ي تفاصيل العقد وتوضيح كافة البنود   :مرحلة الاتفاق على إبرام العقد -
ي هذه المرحلة، يتم التعمق فز

فز

ي   المتعلقة بالموضوع الرئيسي للعقد
تبة على كل طرف، مع وضع إطار زمنز امات المنر ز يتم تحديد الالنر

وط كافة، يتم إعداد مسودة العقد للاطلاع عليها من  .واضح لتنفيذ العقد  بعد الانتهاء من تحديد الشر

ا للانتقال إلى مرحلة التوقيع 
ً
ي تمهيد

، ثم يتم اعتمادها بشكل نهائ  ز  . قبل الطرفي 

ي هذه المرحلة، يتم توقيع العقد من قبل الأطراف المتفاوضة، سواء كان  مرحلة التوقيع على العقد -
فز

 ذلك من صاحب العمل أو الشخص المفوض بتوقيع العقد نيابة عن صاحب العمل. 

ي عقد ا
 
ي يجب تضمينها ف

: لبيانات الأساسية الت   التوزي    ع الدول 

:  يجب أن يتضمن البيانات الرئيسية التالية   لضمان حقوق الطرفي   وهي

ي ذلك  بيانات الأطراف بشكل مفصل -
يجب تحديد جميع التفاصيل المتعلقة بالأطراف المتعاقدة، بما فز

 . الاسم الكامل، العناوين، وأية معلومات قانونية أخرى تتعلق بكل طرف

ي لتنفيذ العقد -
يجب تحديد المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ العقد بشكل واضح، مع تحديد  الإطار الزمنز

 . المواعيد النهائية لكل مرحلة من مراحل التوريد أو الخدمة 

ز الأطراف - امات المتبادلة بي  ز اماته، مثل تقديم المواد أو   الالنر ز ز توضيح كيفية تنفيذ كل طرف لالنر يتعي 

 الخدمات من قبل الطرف الأول، وكيفية دفع الثمن من الطرف الآخر لقاء هذه المواد أو الخدمات. 

ي الذي يحكم العقد -
يجب تحديد القانون الذي سيحكم العقد، سواء كان ذلك من خلال   الإطار القانوئز

ي لأحد  
ز الأطراف على استخدام القانون الوطنز الاتفاق على تطبيق اتفاقيات دولية خاصة، أو الاتفاق بي 

 الأطراف. 

المنازعات - يتم الاتفاق على  آلية حل  العقد، وغالبًا ما  يجب تحديد كيفية حل أي نزاع قد ينشأ عن 

 . التحكيم التجاري الدولىي كوسيلة رئيسية لحل المنازعات بشكل سلمي 
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م بنود  
َّ
نظ
ُ
كة   اتفاقيات التوزي    ع الدوليةت ي عدة أقسام رئيسية تهدف إل تحديد العلاقة بي   المورّد )السرر

 ف 
ً
عادة

 : ع، وتتضمن هذه البنود ما يلي
ّ
رة( والموز

ّ
عة أو المصد

ّ
 المصن

 : . الأحكام التمهيدية وتعريف الأطراف والمنتجات1

ي تتول إعادة بيع المنتجات(،   •
ع )الجهة الت 

ّ
الأطراف: تحديد هوية المورّد )الجهة المالكة للمنتج( والموز

 وعناوينهم القانونية. 

ي الاتفاقية، مثل:  •
 التعاريف: تعريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة ف 

ي يشملها التوزي    ع.  -
 المنتجات: وصف دقيق للسلع أو الخدمات الت 

وي    ج فيها.  - ع بالبيع والت 
ّ
ي يُسمح للموز

(: تحديد المنطقة الجغرافية الت  ي
 الإقليم )النطاق الجغراف 

ي الإقليم   •
طبيعة الاتفاقية: تحديد ما إذا كانت الاتفاقية حضية )يُمنع المورّد من تعيي   موزعي   آخرين ف 

( أو غت  حضية )يسمح للمورّد بتعيي   موزعي   آخرين(.   والبيع المباشر

امات وحقوق الأطراف2 ز  : . الت 

ع: 
ّ
امات الموز ز  الت 

اء المنتجات من المورّد لإعادة بيعها عل حسابه الخاص.  • ع بسرر
ّ
ام الموز اء وإعادة البيع: الت    السرر

أهداف   • وتحقيق  وتسويقها  للمنتجات  وي    ج  للت  الجهد  قصارى  ببذل  ام  الالت   وي    ج:  والت  العناية  بذل 

 مبيعات محددة )إن وجدت(. 

ام بسياسات الجودة والمعايت  والتسويق الخاصة بالعلامة التجارية.  •  
 الامتثال لسياسات المورّد: الالت 

اخيص والشهادات المطلوبة لبيع المنتجات   • امات القانونية المحلية: الحصول عل الموافقات والت  الالت  

ي الإقليم. 
 ف 

•  
ً
وفقا  ، للمستهلكي   ي 

الفت  والدعم  الغيار  وقطع  الصيانة  خدمات  توفت   والضمان:  البيع  بعد  ما  خدمة 

ي العديد من الأنظمة القانونية(. 
وط المتفق عليها )وهي مسؤولية حاسمة ف   للسرر

ع تروي    ج أو بيع منتجات منافسة أثناء شيان  •
ّ
 يحظر عل الموز

ً
طا عدم المنافسة: قد تتضمن الاتفاقية شر

 العقد. 
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 السرية: عدم إفشاء الأشار التجارية والبيانات الخاصة بالمورّد.  •

امات المورّد:  ز  الت 

وط الطلب والتسعت  والجودة المتفق عليها.  •  لسرر
ً
ع بالمنتجات وفقا

ّ
 توريد المنتجات: تزويد الموز

ع.  •
ّ
ي والتدريب اللازم للموز

ي والفت 
 الدعم: تقديم الدعم التسويف 

الإقليم  • ي 
ف  تعيي   موزعي   آخرين  أو  المباشر  البيع  الامتناع عن  الاتفاقية حضية(:  )إذا كانت  الحضية 

 المتفق عليه. 

الخاصة   • والشعارات  التجارية  العلامات  استخدام  ي 
ف  الحق  ع 

ّ
الموز منح  الفكرية:  الملكية  حقوق 

ي الإقليم. 
وي    ج ف   بالمنتجات لغرض التوزي    ع والت 

وط المالية والتجارية3  : . الشر

الدفع، والخصومات، وطرق   • وط  ع، وشر
ّ
للموز المنتجات  اء  أسعار شر الدفع: تحديد  وط  التسعت  وشر

ي قد تحظر فرض 
تحديد أسعار إعادة البيع النهائية للمستهلك )مع مراعاة قواني   المنافسة المحلية الت 

 سعر إعادة بيع ثابت(. 

ع تحقيقها للحفاظ عل  •
ّ
(: تحديد أهداف كمية أو مالية يجب عل الموز أهداف المبيعات )الحد الأدن 

ي حالة التوزي    ع الحضي. 
 ف 
ً
 الاتفاقية، خصوصا

•  ( الدولية  التجارة  وط  تحديد شر والتسليم:  وتوزي    ع Incotermsالشحن  البضائع  تسليم  تحكم  ي 
الت   )

 تكاليف ومخاطر الشحن. 

 : . مدة الاتفاقية والإنهاء وتسوية المنازعات4

 مدة الاتفاقية والتجديد: تحديد تاري    خ بدء ونهاية العقد وكيفية تجديده.  •

عدم   • الإفلاس،  امات،  بالالت   الإخلال  )مثل  وعة  المسرر وغت   وعة  المسرر الإنهاء  أسباب  تحديد  الإنهاء: 

 تحقيق أهداف المبيعات(. 

، والتعويضات المحتملة   • ي
ي ذلك مصت  المخزون المتبف 

تب عل الإنهاء، بما ف  آثار الإنهاء: تحديد ما يت 

ر(.  ع من الإنهاء غت  المتر
ّ
ع )حيث تحمي بعض القواني   الموز

ّ
 للموز

 القانون الواجب التطبيق: تحديد القانون الذي يحكم تفست  وتطبيق بنود الاتفاقية.  •

تسوية المنازعات: تحديد الجهة المختصة لحل أي خلافات تنشأ، سواء كانت محاكم محلية أو تحكيم  •
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ي المعاملات الدولية(. 
ل التحكيم لسرعته ومرونته ف 

َّ
 ما يفض

ً
 دولي )غالبا

جمة المعتمدة   • ي بعض الدول، يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة، وربما تتطلب الت 
التوثيق والتسجيل: ف 

 والتسجيل لدى الجهات الحكومية المختصة )كوزارة التجارة أو ما يعادلها( لكي تكون سارية ونافذة. 

لضمان حماية   والدولية،  المحلية  بالقواني    ومعرفة  متناهية  دقة  تتطلب  الدولي  التوزي    ع  عقد  إن صياغة 

ع
ّ
ي أهمية البنود المتعلقة  .حقوق كل من المورّد )المُنتِج( والموز

يختلف هذا العقد عن عقد التوزي    ع المحلي ف 

 .بالقانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

ي يجب مراعاتها عند صياغة عقد التوزي    ع الدولي 
 :فيما يلي العناصر الأساسية الت 

 : التعريفات والأحكام التمهيدية. 1

ي وتجاري
 :تبدأ الصياغة بتحديد العناصر الأساسية لتبديد أي غموض قانون 

ي الصياغة  البند 
وري ف   التفصيل الض 

وموطنها   الأطراف  وعنوانها  إلخ(،  مساهمة،  المسؤولية،  )محدودة  ي 
القانون  كة  السرر وشكل  ع، 

ّ
والموز المورّد  من  لكل  الكامل  ي 

القانون  الاسم 
ي 
 .القانون 

ي  المنتجات  ي يشملها العقد، مع إمكانية إضافة أو حذف منتجات بموجب ملحق كتانر
 .قائمة واضحة ومحددة لجميع السلع أو الخدمات الت 

: "جمهورية مض العربية باستثناء المنطقة الحرة بالإسكندرية" الإقليم 
ً
ع بالبيع فيه )مثلا

ّ
ي الذي يُسمح للموز

 .(التحديد الدقيق للنطاق الجغراف 

طبيعة  
 العقد

  
ً
  Exclusive) -(Nonأو غت  حضي   (Exclusive)تحديد ما إذا كان التوزي    ع حضيا

ً
امات المورّد   .(Selective)أو انتقائيا هذا يحدد الت  

 .بعدم تعيي   موزعي   آخرين

ي أو الضي    ح مدة العقد 
وط وكيفية التجديد التلقان   .تحديد تاري    خ بدء ونهاية العقد، وشر

ع . 2
ّ
امات الموز ز  : الت 

امات الموزع مفصلة، لأنها تشكل الأساس لتقييم أدائه  :يجب أن تكون الت  
ام ي الصياغة  الالت  

 النقطة الجوهرية ف 

 الحد الأدن  للمبيعات 
(Quotas) 

 أو رب  ع سنوي. يجب ربط عدم تحقيق هذه الأهداف بحق المورّد  
ً
تحديد أهداف أداء كمية أو قيمية يجب تحقيقها سنويا

ي إنهاء العقد أو تحويله إل توزي    ع غت  حضي
 .ف 

وي    ج المعارض   التسويق والت  أدن  من  بحد  القيام  أو  التسويق،  المبيعات( عل أنشطة  مئوية من  )أو نسبة  مبلغ محدد  بإنفاق  ع 
ّ
الموز ام  الت  

ويجية  .والعروض الت 

 لمعايت  المورّد خدمة ما بعد البيع 
ً
ام بتوفت  خدمات الصيانة، الضمان، وقطع الغيار خلال مدة العقد وبعد انتهائه، وفقا  

 .الالت 

ام بالقواني     
اخيص( الالت  يبية، والت  ع وحده مسؤولية استيفاء جميع المتطلبات المحلية )الجمركية، والض 

ّ
 .تحمل الموز

ة معقولة بعد   عدم المنافسة  ع تسويق أو بيع منتجات منافسة خلال مدة العقد، وقد يمتد هذا الحظر لفت 
ّ
تضمي   بند يحظر عل الموز

 .الانتهاء
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امات المورّد )الطرف الموكل( . 3 ز  : الت 

ع
ّ
امات إل ضمان استمرارية أعمال الموز  :تهدف هذه الالت  

ام ي الصياغة  الالت  
 
 النقطة الجوهرية ف

وط التوريد  ي حالة نقص المخزون شر
 
 .تحديد إجراءات تقديم الطلبات، ومواعيد التسليم المتوقعة، والآليات المتبعة ف

ي والتدريب 
ع بالتدريب عل المنتجات والمواد التسويقية والكتالوجات باللغة المحلية للإقليم الدعم الفت 

ّ
ويد الموز ام المورّد بت    .الت  

الملكية   حقوق 
 الفكرية 

التوزي    ع  لأغراض   
ً
حضيا والشعارات  التجارية  العلامات  لاستخدام  للتحويل  قابل  غت    

ً
محدودا  

ً
ترخيصا ع 

ّ
الموز منح 

ي الإقليم
 
وي    ج ف  .والت 

وط التجارية واللوجستية. 4  : الشر
ي الصياغة  البند 

وري ف   التفصيل الض 

وط الدفع  وط إعادة   التسعت  وشر ع، وعملة الدفع، وطرق الدفع )اعتمادات مستندية، تحويلات بنكية(، وتحديد شر
ّ
اء للموز تحديد سعر السرر

ي 
 .البيع الموصى بها للمستهلك النهان 

وط التسليم  عل سبيل   .(EXW، أو  CIF، أو  FOBمثل  ) Incotermsتحديد المسؤوليات والمخاطر والتكاليف باستخدام مصطلحات   شر
وط  لسرر

ً
البضاعة وفقا ع عند    (CIP)المثال: "يكون تسليم 

ّ
الموز إل  المورّد  تنتقل من  الميناء[، والمخاطر  ]اسم  ميناء 

 ."تسليم البضاعة إل الناقل الأول

وصف دقيق لضمان المنتجات، مدته، وكيفية التعامل مع المنتجات المعيبة أو المرتجعة، ومن يتحمل تكاليف الشحن   الضمان والجودة 
 .والإصلاح

5 . )
ً
 : الإنهاء وتسوية المنازعات )الأكتر أهمية دوليا

 :هذه البنود هي صمام الأمان لأي عقد دولي 

وع • العقد   :(Just Cause)الإنهاء لسبب مسرر إنهاء  ي 
ي تمنح أحد الطرفي   الحق ف 

الت  تحديد الأسباب 

، مثل )الإفلاس، عدم تحقيق الحد الأدن  للمبيعات، الإخلال الجوهري بأحكام السرية( 
ً
 .فورا

وع والتعويض • ي حال قيام أحد الأطراف بإنهاء  :الإنهاء دون سبب مسرر
تحديد مبلغ التعويض أو آليته ف 

ي قد تفرض تعويضات إجبارية للموزعي   
وع، مع مراعاة القواني   المحلية الت   .العقد دون سبب مسرر

يجب تحديد القانون الذي سيطبق  .بند بالغ الأهمية  :(Governing Law)القانون الواجب التطبيق  •

 لقواني   دولة ]اسم الدولة[، باستثناء تعارض  
ً
: "يخضع هذا العقد ويفسر وفقا

ً
عل تفست  العقد )مثلا

 )"  .القواني  

 :تسوية المنازعات •

 من المحاكم المحلية. يجب تحديد :التحكيم -
ً
ي العقود الدولية اختيار التحكيم الدولي بدلا

 :يُفضل ف 

التحكيم   ▪ ي باريس(مركز 
الدولية ف  التجارة  الدولي  - ICCمثل غرفة  أو محكمة لندن للتحكيم   ، – 

https://doi.org/10.59992/IJFAES.2025.v4n10p2


 
 

55 
 

International Journal of Financial, Administrative and Economic Sciences, London Vol (4), No (10), 2025    

https://doi.org/10.59992/IJFAES.2025.v4n10p2   E-ISSN 2977-1498  
 

LCIA .) 

ية أو العربية(لغة التحكيم  ▪  الإنجلت  
ً
 . )عادة

 . )واحد أو ثلاثة(عدد المحكمي    ▪

المحلية  : ملاحظة هامة القواني    الخليج(، قد تحمي  السعودية ومض وبعض دول  )مثل  الدول  ي بعض 
ف 

ي التعويض عند إنهاء العقد، بغض النظر عن البنود 
 ف 
ً
الموزع أو الوكيل التجاري بشكل خاص وتمنحه حقا

ي يوجد بها الموزع
 مراجعة قانون الدولة الت 

ً
ي العقد. لذا، يجب دائما

 .المتفق عليها ف 

 من المحاكم المحلية
ً
ي العقود الدولية اختيار التحكيم الدولي بدلا

 . يُفضل ف 

 : أسباب تفضيل التحكيم الدول  

 : الحيادية وتجنب الانحياز . 1

، يكون كل طرف من دولة مختلفة. اختيار محاكم إحدى الدول غالبًا ما يجعل الطرف الآخر   ي العقد الدولي
ف 

ي للقانون أو للطرف المحلي 
 .يشعر بالقلق من انحياز القاصى 

م محايديتيح التحكيم اختيار  : الحل •
ّ
أو هيئة تحكيم من جنسيات مختلفة، مما يضمن عملية أكتر   محك

 وعدالة لكلا الطرفي   
ً
 .توازنا

 : سرعة ومرونة الإجراءات. 2

ي قد تكون مثقلة  
ي أمام المحاكم الحكومية، الت 

غالبًا ما تكون إجراءات التحكيم أشع وأكتر مرونة من التقاصى 

 .بالعديد من القضايا وتخضع لإجراءات شكلية صارمة 

واللغة ومكان التحكيم، مما يتناسب مع طبيعة   قواعد الإجراءات يمكن للأطراف الاتفاق عل  : المرونة •

اع  .الت  

 : سهولة تنفيذ الأحكام . 3

ة الأهم عل الإطلاق   : هذه هي المت  

اف بقرارات التحكيم وتنفيذها :1958اتفاقية نيويورك   •  تخضع قرارات التحكيم لاتفاقية نيويورك للاعت 

(The New York Convention)  ي وقعت عليها أكتر من
ي أن قرار التحكيم    160، والت 

دولة. هذا يعت 

ي أي دولة أخرى موقعة عل الاتفاقية 
ي دولة ما يمكن تنفيذه بسهولة وفعالية ف 

 .الصادر ف 

اف الدولي الواسع، ويتطلب  :صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية • أحكام المحاكم المحلية ليس لها هذا الاعت 
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ي الخارج إجراءات معقدة وطويلة، وتخضع ل  "معاملة بالمثل" بي   الدول 
 .تنفيذها ف 

 : الشية . 4

 عن الجلسات العلنية والإعلام، مما يحمي  
ً
اع بعيدا ي الت  

يتمت   التحكيم بالسرية التامة، حيث يتم الفصل ف 

 .الأشار التجارية والسمعة المهنية للأطراف

ط التحكيم   صياغة سرر
ز
 : البنود الأساسية ف

ي العقد
 قدر الإمكان ف 

ً
 ومحددا

ً
ط التحكيم، يجب أن يكون واضحا  :لضمان فعالية شر

 أهمية الصياغة  البند 

ي باريس   مركز التحكيم 
ي تدير التحكيم )مثل: غرفة التجارة الدولية ف 

، أو  (LCIA)، مركز لندن للتحكيم الدولي  (ICC)تحديد المؤسسة الت 
 .((CRCICA)مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي 

ي 
ط التحكيم القانون الإجران   .تحديد قواعد المركز المختار، حيث عادة ما تتبت  المراكز نماذج إرشادية جاهزة لسرر

، لندن، أو جنيف( مكان التحكيم  ي : دنر
ً
عقد فيها الجلسات )مثلا

ُ
ي ست

 .تحديد المدينة الت 

ية أو العربية( لغة التحكيم   الإنجلت  
ً
ي الإجراءات والمستندات )عادة

ستخدم ف 
ُ
ي ست

 .تحديد اللغة الت 

مي   
ّ
م فرد )أشع وأرخص( أو هيئة ثلاثية  عدد المحك

ّ
 )تحديد ما إذا كان التحكيم سيتم بواسطة محك

ً
 .أكتر توازنا

  
 المبحث الثانز

 : المبادئ الأساسية للعقود التجارية الدولية

ي ضمان  
ا توجيهية تساهم فز

ً
ي تحكم العقود التجارية الدولية، وهي تعد خطوط

تتعدد المبادئ الأساسية النر

ز الأطراف  اهة وشفافية بي  ز  : تشمل هذه المبادئ ما يلىي . تنفيذ العقود بنز

، بحيث لا  مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ز كاء التجاريي  يهدف هذا المبدأ إلى ضمان معاملة متساوية لجميع الشر

ي المعاملات التجارية الدولية 
ز المنتجات أو الخدمات المحلية والأجنبية، مما يعزز الشفافية فز ز العقد بي    يُمن 

يتطلب هذا المبدأ أن يتعامل الأطراف الدوليون مع بعضهم البعض بنفس المعاين    ومبدأ المعاملة بالمثل

ز حقوق وواجبات كل طرف.  ي العقود التجارية الدولية، مما يعزز التوازن بي 
وط فز يتيح   كما حرية التعاقد  والشر

وط العقد وموضوعه بما يتناسب مع مصالحهم، دون   ي تحديد شر
هذا المبدأ لأطراف العقد الحرية الكاملة فز

 . قيود قانونية تعيق ذلك 

ا   وعدم التقيد بالشكليات الصارمة
ً
ز الاتفاق على بنود العقد وفق ي العقود التجارية الدولية، يمكن للطرفي 

فز

ز المحلية.  ام بشكليات قانونية مفروضة من القواني  ز  القوة الإلزامية للعقد  لإرادتهما، دون أن يتطلب الأمر الالنر
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ز ولا يمكن تعديله أو إنهاؤه إلا بموافقة متبادلة  بمجرد إبرام العقد بالشكل الصحيح، يصبح ملزمًا للطرفي 

 . بينهما

ي التعامل
م كل   وحسن النية والأمانة فز ز ي التجارة الدولية، حيث يلنر

يُعد هذا المبدأ من المبادئ الجوهرية فز

المعاملات   ي 
فز والشفافية  الأمانة  تعكس  بتصرفات  الدولىي   التجارية. كماطرف  العرف  على   تطبيق  ز  يتعي 

المعاين    مع  العقود  توافق  لضمان  المعاملات  ي 
فز الدولية  التجارية  والممارسات  الأعراف  مراعاة  الأطراف 

 المتعارف عليها عالميا. 

هناك   بشكل صحيح،  وفهمها  ولصياغتها  العالمية،  للتجارة  الفقري  العمود  الدولية  التجارية  العقود  تعتتر 

ي تحكمها وتضمن فعاليتها وتوازنها بي   الأطراف من مختلف الدول المبادئ الأساسيةمجموعة من 
 .الت 

  :(Autonomy of the Will)مبدأ حرية التعاقد . 1

ي العقود التجارية الدولية
 :هذا هو المبدأ الأكتر أهمية ف 

ي التعاقد •
ي إبرام   :الأطراف أحرار ف 

ع( بحرية كاملة ف 
ّ
ي، أو المورّد والموز يتمتع طرفا العقد )البائع والمشت 

العام   النظام  وط  السرر هذه  تخالف  لم  طالما   ، حكومي تدخل  دون  وطه 
وشر محتواه  وتحديد  العقد 

 .والقواني   الآمرة 

يتيح هذا المبدأ للأطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق عل العقد لحل أي نزاع  :اختيار القانون •

ا، أو قانون سويسرا(  : قانون إنجلت 
ً
 .مستقبلي )مثلا

ي الاتفاق عل آلية تسوية المنازعات، ولهذا السبب يُفضل   :اختيار تسوية المنازعات •
للأطراف الحق ف 

 من المحاكم المحلية 
ً
 .اختيار التحكيم الدولي بدلا

  :(Good Faith and Fair Dealing)مبدأ حسن النية والتعامل العادل . 2

ي بنصوص العقد، ويشمل مرحلة التفاوض والتنفيذ
ام الحرف   :يتجاوز هذا المبدأ مجرد الالت  

يجب عل الأطراف التضف بحسن نية خلال المفاوضات. الطرف الذي يتفاوض أو   :مرحلة التفاوض •

ي لحقت بالطرف الآخر
ار الت   .يقطع المفاوضات بسوء نية قد يُساءل عن التعويض عن الأصر 

التنفيذ • والتعاون، وعدم استغلال   :مرحلة  اهة  بالت   تتسم  اماته بطريقة  الت   تنفيذ  يجب عل كل طرف 

 .سلطته التعاقدية لتحقيق مكاسب غت  عادلة عل حساب الطرف الآخر
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  :(Pacta Sunt Servanda)مبدأ القوة الملزمة للعقد. 3

 بي   طرفيه
ً
، يصبح قانونا

ً
 :بمجرد إبرام العقد صحيحا

ام بالتنفيذ • ل  :الالت  
ّ
، ولا يجوز لأي طرف أن يعد

ً
اماته المتفق عليها حرفيا يجب عل كل طرف الوفاء بالت  

 .أو ينهي العقد بشكل انفرادي

ي  •
اصى  بالت  والإنهاء  الأسباب   :التعديل  بموجب  أو  الطرفي    باتفاق  إلا  إنهاؤه  أو  العقد  تعديل  يمكن  لا 

ي العقد أو القانون )مثل القوة القاهرة( 
 .المحددة ف 

  :(Informality)مبدأ عدم الشكلية . 4

 لمبادئ
ً
ي التجارة الدولية، خاصة وفقا

، الأصل  (CISG)واتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  (UNIDROIT)ف 

 
ً
 محددا

ً
 :هو أن العقود لا تتطلب شكلا

  :صحة العقد •
ً
 لآثاره بمجرد توافق الإيجاب والقبول، حت  لو كان شفهيا

ً
 ومنتجا

ً
 .يكون العقد صحيحا

اع :الإثبات • ي حالة الت  
 أن تكون العقود الدولية مكتوبة وموثقة لتسهيل الإثبات ف 

ً
 .رغم ذلك، يُفضل دائما

  :(Reasonable Expectation and Trade Usages)مبدأ التوقع المعقول والعادات التجارية . 5

ي قطاع الأعمال
 :عند تفست  العقود، يتم اللجوء إل ما هو متعارف عليه ف 

، وإذا لم تتوفر، يتم   :التفست   • كة للطرفي  
 للنية المشت 

ً
فسر أي إقرارات أو سلوك صادر من طرف وفقا

ُ
ت

ي نفس الظروف
 للمعت  الذي يعطيه لها الشخص العادي من نفس نوعية الطرف الآخر ف 

ً
 .التفست  وفقا

ي نوع التجارة الذي يشمله العقد، ما  :الأعراف •
 ف 
ً
لزم الأطراف بالأعراف والممارسات المعمول بها دوليا

ُ
ت

 .  (Incoterms)لم يتم الاتفاق صراحة عل استبعادها. هذا يشمل استخدام مصطلحات التجارة الدولية

 تعتتر العقود التجارية الدولية العمود الفقري للتجارة العالمية: 

تحوّل  ي 
الت  القانونية  الوثائق  فهي  العالمية،  للتجارة  الفقري  العمود  بالفعل  هي  الدولية  التجارية  العقود 

امات قابلة للتنفيذ  .الاتفاقات والمفاوضات بي   الأطراف من دول مختلفة إل الت  

 :إن أهميتها البالغة تنبع من عدة أدوار حيوية تؤديها
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 :تنظيم العلاقة وتحديد المسؤوليات . 1

العقد الدولي هو بمثابة خريطة طريق قانونية لكل معاملة. فهو يحدد بوضوح ما يجب عل كل طرف فعله  

ي حال إخلال الطرف الآخر
 :ويحميه ف 

 .يحدد العقد بدقة المنتجات أو الخدمات، الكميات، والجودة المطلوبة :تحديد نطاق العمل •

 يوزع العقد مخاطر الشحن والنقل والتأمي   باستخدام مصطلحات التجارة الدولية :توزي    ع المخاطر •

(Incoterms). 

وط الدفع •  .يحدد العملة، طريقة الدفع )مثل الاعتمادات المستندية(، والمواعيد النهائية :شر

 :تجاوز الحواجز القانونية والجغرافية . 2

 
ً
ي التجارة الدولية هو اختلاف القواني   والأنظمة القضائية. العقد الجيد يحل هذه المشكلة مسبقا

 :أكتر تحدٍ ف 

يسمح للأطراف بتحديد القانون الذي سيحكم تفست  العقد، مما يوفر  :اختيار القانون الواجب التطبيق  •

ي 
 .اليقي   القانون 

 ما يختار الأطراف التحكيم الدولي لضمان الحيادية  :تسوية المنازعات •
ً
يحدد آلية حل الخلافات، وغالبا

ا( 
ً
 .وسهولة تنفيذ الأحكام عل مستوى عالمي )كما وضحنا سابق

 :حماية المصالح المالية والملكية الفكرية. 3

اء؛ بل هي أدوات لحماية الأصول غت  المادية والحفاظ عل القيمة  العقود الدولية لا تتعلق فقط بالبيع والسرر

 :التجارية

الفكرية • الملكية  التجارية  :حماية  بالعلامات  المتعلقة  البنود  تضمن  خيص،  الت  أو  التوزي    ع  عقود  ي 
ف 

ي 
ي باستغلالها بشكل غت  قانون  يك الأجنتر

اع عدم قيام الموزع أو السرر  .وبراءات الاخت 

الحماية عل المعلومات التجارية الحساسة والخطط   (NDA)تفرض اتفاقيات السرية :ضمان السرية •

 .التسويقية المتبادلة بي   الأطراف
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 :تعزيز الثقة والاستقرار. 4

 ،
ً
كاء لم يسبق لهم التعامل معا  للثقة بي   شر

ً
عندما يكون لديك عقد دولي قوي ومدروس، فإنه يوفر أساسا

كات الشجاعة للدخول إل أسواق جديدة  :ويمنح السرر

ي التنفيذ عل الأطراف، مما يقلل من احتمالية الغش أو   :الشفافية •
يفرض مبدأ حسن النية والعدالة ف 

 .المماطلة

وري للتخطيط المالي   :القدرة عل التنبؤ  •
امات والتكاليف والمخاطر، وهو أمر صر  يتيح العقد التنبؤ بالالت  

ى كات الكتر  .والاستثماري للسرر

ي  
ع وتؤمّنباختصار، العقد التجاري الدولي هو الأداة الت  ّ التبادل التجاري، مما يحول التعاملات الفردية    تشر

 .إل نظام اقتصادي عالمي مستقر وفعال 

ا لإرادتهما
ً
ي العقود التجارية الدولية، يمكن للطرفي   الاتفاق على بنود العقد وفق

 
 : ف

أو   (Autonomy of the Will)المبدأ الأساسي الذي يحكم العقود التجارية الدولية هو مبدأ حرية التعاقد

 .مبدأ سلطان الإرادة 

  العقود الدولية
ز
 : جوهر حرية التعاقد ف

ي 
ي هذا المبدأ أن الأطراف المتعاقدة تتمتع بالحرية القصوى ف 

 :يعت 

 .تحديد ما إذا كانوا يريدون التعاقد مع طرف معي   أم لا  :إبرام العقد .1

،  :تحديد مضمون العقد .2 ي ذلك التسعت 
ي تحكم علاقتهما، بما ف 

وط الت  الاتفاق عل جميع البنود والسرر

وط التسليم، والضمان  .ومواصفات المنتجات، وشر

يمكن للأطراف اختيار قانون دولة معينة ليحكم   :(Governing Law)اختيار القانون الواجب التطبيق  .3

ي(  : الاتفاق عل تطبيق القانون السويسري أو الإنجلت  
ً
 .تفست  العقد وحل أي نزاعات تنشأ عنه )مثلا

 من المحاكم المحلية، وتحديد قواعد   :تحديد آلية تسوية المنازعات .4
ً
يمكنهم اختيار التحكيم الدولي بدلا

 .التحكيم والمكان واللغة
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 القيود على حرية التعاقد: 

عل الرغم من هذه الحرية الواسعة، فإنها ليست مطلقة، وتخضع لبعض القيود الحتمية لضمان العدالة  

 :والنظام العام

ز الإلزامية . 1   :(Mandatory Rules)القواعد الآمرة والقواني 

ي إحدى الدولتي   أو كلتيهما. عل   الآداب العامةأو    النظام العاملا يمكن للأطراف الاتفاق عل بنود تخالف  
ف 

 :سبيل المثال

ي مسؤولية المورّد تجاه المستهلك بشكل كامل  :قواني   حماية المستهلك •
ي العقد أن يلغ 

لا يمكن لبند ف 

ي بعض الأقاليم
 .ف 

ي    :(Competition Law)قواني   المنافسة •
لا يمكن إدراج بنود تهدف إل احتكار السوق بشكل غت  قانون 

 .أو فرض أسعار إعادة بيع ثابتة بشكل يض  بالمنافسة

ق الأوسط وأوروبا، توجد قواني   آمرة تحمي  :قواني   الوكالة والتوزي    ع • ي السرر
ي العديد من الدول، خاصة ف 

ف 

ي العقد 
ر للعقد وتفرض تعويضات إجبارية. لا يمكن لبند ف  الموزع أو الوكيل التجاري من الإنهاء غت  المتر

ي هذه الحماية بشكل فعال
 .أن يلغ 

  :(Good Faith)مبدأ حسن النية . 2

. لا يمكن لطرف أن يستغل   ي الأساسي حت  لو كان العقد مكتوبًا، يظل مبدأ حسن النية هو المبدأ التفست 

ر بالطرف الآخر ي لتحقيق مكاسب غت  عادلة أو إلحاق الض 
ا أو سلطته بشكل تعسف 

ً
ا معين

ً
 .بند

أن   لضمان  متخصصة  قانونية  استشارة  مع  وتوازن،  بوضوح  البنود  صياغة  الأطراف  عل  يجب  لذلك، 

ي توصلوا إليها 
ي الأقاليم المعنية قابلة للتنفيذالاتفاقيات الت 

 .ولا تتعارض مع القواني   الإلزامية ف 

ي المعاملات التجارية الدولية
 
 : الشفافية ف

  
ّ
عد
ُ
  المعاملات التجارية الدوليةت

ز
ة أساسية لنجاح واستدامة الأعمال العابرة للحدود، وهي   الشفافية ف ركت  

، بل تشمل كل جوانب العلاقة بي   الأطراف  .لا تقتض فقط عل الإفصاح المالي
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  التجارة الدولية: 
ز
 أهمية الشفافية ف

 :بناء الثقة وتقليل المخاطر . 1

هذا يقلل من   .الثقة المتبادلةعندما يتشارك الطرفان المعلومات بوضوح وصراحة، يتم بناء أساس قوي من  

ي قد   المخاطر القانونية والماليةاحتمالية سوء الفهم أو الإخفاء المتعمد للمعلومات، مما يقلل بدوره من  
الت 

 .تؤدي إل نزاعات مكلفة

2 .   
  :(Compliance)ضمان الامتثال القانونز

المتعلقة  تلك  خاصة  والدولية،  المحلية  القواني    بجميع  امها   
الت  ضمان  عل  كات  السرر الشفافية  تساعد 

 .بمكافحة الفساد وغسل الأموال والعقوبات الاقتصادية 

وعة(   :مثال • ي تحديد التكلفة الحقيقية للمنتج )غت  شاملة الرشاوى أو المدفوعات غت  المسرر
الشفافية ف 

 مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي 
  .(FCPA)تضمن الامتثال لقواني  

 :سهولة تفست  العقود وتنفيذها . 3

ي صياغة بنود العقد بوضوح 
ي مرحلة التفاوض تساعد ف 

 .الشفافية ف 

اع • ي حالة الت  
وط التسليم، الأسعار(   :ف  عندما تكون المعلومات الأساسية )مثل مواصفات المنتج، شر

ي تفست  نية الأطراف وإصدار حكم عادل
م أو القاصى 

ّ
 .واضحة وغت  مبهمة، يصبح من السهل عل المحك

  المعاملات الدولية: 
ز
 مجالات تطبيق الشفافية ف

 :يجب أن تمتد الشفافية لتشمل الجوانب التالية

  العقود. 1
ز
  :(Contractual Transparency)الشفافية ف

ي   :وضوح البنود •
صياغة جميع بنود العقد بلغة واضحة لا تقبل التأويل، وتجنب "البنود الغامضة" الت 

 .قد تسمح لطرف بالاستغلال

المخاطر • أو   :الإفصاح عن  السوق  أو  بالمنتج  تتعلق  بأي مخاطر معروفة  الطرف الآخر بوضوح  إبلاغ 

ي الإقليم 
 .القيود القانونية ف 
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 :الشفافية المالية والتسعت   . 2

ي ذلك رسوم الشحن والتأمي    :التكاليف المخفية •
يجب الإفصاح عن جميع التكاليف بشكل صري    ح، بما ف 

يك التجاري  .والرسوم الجمركية، لتجنب مفاجأة الموزع أو السرر

أسعار   :التسعت   • بمؤشر  ربطها   ،
ً
)مثلا الأجل  طويلة  العقود  ي 

ف  الأسعار  لتعديل  واضحة  آلية  تحديد 

 .معروف( 

 :الشفافية التشغيلية والامتثال . 3

يك التجاري بإجراء عمليات تدقيق محدودة ومجدولة للتأكد من    :(Auditing)التدقيق  • السماح للسرر

خيص  ي عقود الإنتاج والت 
 ف 
ً
وط العقد، خصوصا  .الامتثال لمعايت  الجودة أو شر

الأداء • ي 
ف  أو  :الشفافية  الإنتاج  ي خطوط 

ف  ات  تغيت  أي  أو  المنتج  أداء  دقيقة عن  بتقارير  الموزع  تزويد 

 .سلاسل الإمداد 

ام بمبدأ   ي التجارة الدولية الالت  
النية والتعامل العادلبشكل عام، تعكس الشفافية ف  الذي يُعد من    حسن 

ي القانون التجاري الدولي 
 .المبادئ الأساسية ف 

ي تحكم العقود التجارية الدولية
 : المبادئ الأساسية الت 

، تسهيل   المبادئ الأساسيةتحكم العقود التجارية الدولية مجموعة من   ي
ي تهدف إل توفت  اليقي   القانون 

الت 

المبادئ مستمدة من الأعراف   المختلفة. هذه  التوازن بي   مصالح الأطراف  التجارة عتر الحدود، وتحقيق 

 :، وهي  )UNIDROIT(التجارية الدولية ومن مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

  : (Autonomy of the Will)مبدأ حرية التعاقد . 1

ي أن
. وهو يعت  ي القانون التعاقدي الدولي

 :يُعد هذا المبدأ حجر الزاوية ف 

وطه ومضمونه، ما لم  :حرية إبرام وتحديد المحتوى • ي إبرام العقد وتحديد شر
للأطراف الحرية الكاملة ف 

ي الدول المعنية 
وط النظام العام والقواعد القانونية الآمرة ف   .تخالف تلك السرر

ي حالة   :اختيار القانون •
ي اختيار القانون الواجب التطبيق الذي سيحكم العقد ويفسره ف 

للأطراف الحق ف 

ي أو السويسري(  اع )مثل القانون الإنجلت    
 .الت 
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اع •  من المحاكم المحلية  :اختيار آلية الت  
ً
 .للأطراف حرية اختيار التحكيم الدولي بدلا

  :(Pacta Sunt Servanda)مبدأ القوة الملزمة للعقد . 2

ز طرفيهبمجرد إبرام العقد بطريقة صحيحة، فإنه يصبح   بي 
ً
ي هذا .قانونا

 :ويعت 

ام بالتنفيذ •  لما تم الاتفاق عليه :الالت  
ً
اماتها بدقة وأمانة وفقا  .يجب عل الأطراف تنفيذ الت  

لا يجوز لأي طرف تعديل العقد أو إلغاؤه من طرف واحد، بل يجب   :عدم التعديل أو الإنهاء الانفرادي •

العقد   ي 
ف  عليها صراحة  المنصوص  الأسباب  بموجب  أو  الطرفي    باتفاق  الإنهاء  أو  التعديل  يكون  أن 

ي القانون )كالقوة القاهرة( 
ط الإنهاء( أو ف   .)كسرر

  :(Good Faith and Fair Dealing)مبدأ حسن النية والتعامل العادل . 3

ي جميع مراحل العلاقة التعاقدية
 ف 
ً
 عاليا

ً
 ومهنيا

ً
 أخلاقيا

ً
 :هذا المبدأ يتطلب سلوكا

ي التفاوض •
ي مفاوضات  :ف 

اهة وعدم تقديم معلومات مضللة أو الدخول ف  يجب عل الأطراف التضف بت  

 .بنية مسبقة لعدم التوصل إل اتفاق

ي التنفيذ •
يجب عل الأطراف التعاون لضمان تحقيق الهدف الاقتصادي للعقد، وتجنب أي سلوك  :ف 

امات الطرف الآخر أو يستغل موقعه ل تنفيذ الت  
ّ
 .يمكن أن يُعط

  :(Informality)مبدأ عدم الشكلية. 4

 لكي  
ً
 محددا

ً
 لكثت  من القواني   الدولية والأعراف التجارية، فإن العقود التجارية الدولية لا تتطلب شكلا

ً
وفقا

 :تكون صحيحة ونافذة

ورة أن تكون  :الإثبات • ، لكن التجربة العملية تفرض صر 
ً
 أو ضمنيا

ً
 حت  لو كان شفهيا

ً
العقد يكون صحيحا

 .العقود الدولية مكتوبة ومفصلة لغرض الإثبات وتحديد النية التعاقدية للأطراف

 المبحث الثالث 

ي يجب تجنبها عند إبرام العقود التجاريةا
 : لأخطاء الشائعة الت 

ي قد تؤدي إلى مشاكل قانونية  
وري تجنب مجموعة من الأخطاء الشائعة النر عند صياغة عقد تجاري، من الصرز

ي المستقبل
 : تشمل هذه الأخطاء ما يلىي . فز
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ي ذلك التحقق من  عدم التحقق من هوية الأطراف
يجب التأكد من هوية الطرف الآخر قبل إبرام العقد، بما فز

ز والوكلاء إذا تم الاعتماد عليهم، حيث قد يؤدي إغفال ذلك إلى التعرض للاحتيال أو الغش.   سجلات الممثلي 

وط والتفاصيل ي ذلك  إغفال الشر
ي العقد بشكل كامل وواضح، بما فز

وط والاتفاقيات فز ز كافة الشر يجب تضمي 

ها من التفاصيل المهمة  وط الإنهاء أو التجديد، الضمانات وغن  امات الأطراف، مدة العقد، شر ز   حقوق والنر

المحلية والأنظمة  ز  بالقواني  ام  ز الالنر عدم  القانونية  كما  والأنظمة  يعات  التشر مع  العقد  يتوافق  أن  يجب 

ي مخالفات قانونية. 
، لتجنب الوقوع فز ي

ي البلد المعنز
 المنظمة للأعمال التجارية فز

وط الإلغاء أو التعديل وط المتعلقة بإلغاء العقد أو تعديله، مع توضيح  إغفال شر يجب تحديد بوضوح الشر

ي حال حدوث ذلك
امات الأطراف فز ز اعات  النر ز وري تحديد الجهة المختصة  عدم تحديد آلية حل النز من الصرز

ي حال  
 عن التأكد من صحة العقد فز

ً
ي العقد، فضلا

ي سيتم استخدامها فز
لحل المنازعات، وكذلك اللغة النر

ي   ترجمته
ي للتأكد من  عدم استشارة محامٍ أو خبن  قانوئز

من المهم استشارة محامٍ متخصص أو خبن  قانوئز

يجب التأكد   وإغفال التحقق من دقة المعلومات  صحة العقد وضمان تفادي أي مشاكل قانونية مستقبلية

نزاعات  أي  لتجنب  والمصطلحات  والأرقام  التواري    خ  مثل  بالعقد  المتعلقة  المعلومات  جميع  صحة  من 

ي التفاصيل
 . مستقبلية قد تنشأ بسبب أخطاء فز

تتطلب العقود التجارية، خاصة الدولية منها، دقة وعناية فائقة. تجنب الأخطاء الشائعة التالية يمكن أن 

ة اعات والخسائر المالية الكبت   
 :يحمي عملك من الت 

  تحديد الأطراف والمنتجات . 1
ز
 :عدم الوضوح ف

 :الخطأ

كة مسجلة؟ هل  :غموض هوية الأطراف • عدم التحقق من الصفة القانونية للطرف الآخر )هل هو شر

؟( 
ً
ع مخول قانونيا

ّ
 .الموق

استخدام أوصاف عامة للمنتج أو الخدمة دون تحديد للمواصفات الفنية  :عدم دقة وصف المنتجات •

 .الدقيقة أو معايت  الجودة المعتمدة 

 :التصحيح

كة، والتحقق من سلطة التوقيع للممثل • ي الكامل والكيان المسجل للسرر
 .التأكد من الاسم القانون 
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 .أو عينات مرجعية، وتحديد المعايت  المرجعية للجودة   (Specifications)إرفاق ملاحق فنية مفصلة •

 :إهمال الجوانب القانونية الدولية . 2

 :الخطأ

ه،  :السكوت عن القانون الواجب التطبيق  • عدم النص صراحة عل القانون الذي سيحكم العقد وتفست 

ك الأمر للمحكمة لتحديده وقد يخضع العقد لقانون غت  مرغوب فيه 
 .مما يت 

اع غت  الفعال •  
ط الت  ط تحكيم غامض أو غت   :شر اختيار المحاكم المحلية للطرف الآخر، أو صياغة شر

 .قابل للتنفيذ

 :التصحيح

، قانون نيويورك أو سويسرا(   (Governing Law)تضمي   بند واضح يحدد القانون الحاكم •
ً
 .للعقد )مثلا

المركز  • ط تحكيم دولي واضح وفعّال يحدد 
واللغة، وعدد   (LCIAأو  ICCمثل )تضمي   شر ، والمكان، 

 .المحكمي   

 :ضعف بنود إنهاء العقد والتعويض . 3

 :الخطأ

ر • وعة" للإنهاء )مثل الإفلاس، أو عدم تحقيق الحد الأدن    :الإنهاء غت  المتر عدم تحديد "الأسباب المسرر

 .للمبيعات(، مما يعرّض الطرف المنهي للمطالبة بتعويضات باهظة

 للوكيل/الموزع حت    :إهمال القواني   الآمرة •
ً
 إجباريا

ً
ي قد تفرض تعويضا

عدم مراعاة القواني   المحلية الت 

ق الأوسط وأوروبا(  ي بعض دول السرر
وع )كما ف   .عند إنهاء العقد لسبب مسرر

 :التصحيح

ر الإنهاء الفوري • ي تتر
 .تضمي   قائمة مفصلة ب  حالات الإخلال الجوهري الت 

التحقق من القواني   المحلية الآمرة للإقليم، ومحاولة صياغة بنود التعويض أو الإنهاء بما يتماسر معها   •

 .لتقليل المخاطر 
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وط المالية واللوجستية . 4   الشر
ز
 :الغموض ف

 :الخطأ

ي العقود طويلة الأجل :التسعت  غت  المحدد •
 .عدم وضوح آلية تعديل الأسعار ف 

بشكل دقيق، مما   (CIPأو  FOBمثل )عدم تحديد مصطلحات التجارة الدولية  :(Incoterms)إهمال •

 حول مت  تنتقل ملكية البضاعة، ومت  تنتقل المخاطر، ومن يدفع تكاليف النقل والتأمي   
ً
ك غموضا  .يت 

 :التصحيح

، ربطها بمؤشر اقتصادي(  •
ً
 .تحديد آلية واضحة لتعديل الأسعار )مثلا

  )( وتحديد مكان التسليم بدقة2020)إصدار   Incotermsتحديد   •
ً
 ,CIP, Port of Jebel Ali" :مثلا

Incoterms 2020") لتحديد مسؤولية كل طرف. 

 :عدم حماية الملكية الفكرية والشية . 5

 :الخطأ

أو عدم تحديد ماهية "المعلومات السرية" ومدة   (NDA)عدم تضمي   اتفاقية شية :نقص بند السرية •

 .شيانها بعد انتهاء العقد

ي عقود   :إهمال حقوق الملكية •
عدم تحديد من يملك حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية، خاصة ف 

ك  .التصنيع أو التطوير المشت 

 :التصحيح

ام بالسرية بعد الإنهاء •  .تضمي   بند شية شامل وتحديد مدة زمنية معقولة لسريان الالت  

للمورّد، ومنح   • الفكرية تظل مملوكة  الملكية  التجارية وجميع حقوق  العلامات  ملكية  أن  التأكيد عل 

 للاستخدام فقط لأغراض التوزي    ع
ً
 محدودا

ً
ع ترخيصا

ّ
 .الموز

 : التأكد من هوية الطرف الآخر قبل إبرام العقد

إن التأكد من هوية الطرف الآخر وصلاحيته القانونية هو خطوة حاسمة وربما الأكتر أهمية عل الإطلاق قبل 

، أو  ي هذه الخطوة قد يؤدي إل إبرام عقد باطل، أو مواجهة كيان وهمي
. الفشل ف  إبرام أي عقد تجاري دولي

كتك لخسائر فادحة  .عند وقوع نزاع  التعامل مع شخص غت  مخول بالتوقيع، مما يعرض شر
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 : الخطوات الأساسية للتحقق من هوية الطرف الآخر 

  للكيان . 1
  :(Legal Existence)التحقق من الوجود القانونز

ي قائم ونشط
 :يجب عليك التأكد من أن الكيان الذي تتعامل معه هو كيان قانون 

كة • ي  :اسم السرر
ي ذلك لاحقة الشكل القانون 

كة، بما ف  ي الكامل للسرر
،  LLCمثل )الحصول عل الاسم القانون 

S.A.R.L ،PLC .)إلخ ، 

التجاري • التجاري :السجل  السجل  من  حديثة  نسخة  شهادة    (Commercial Register)طلب  أو 

كة   كة. هذه الوثيقة تثبت تاري    خ التأسيس وعنوان المقر الرئيسي ونشاط السرر التأسيس من البلد الأم للسرر

 .المسموح به

كات مثل :الوضع المالي  • كة عتر تقارير ائتمانية دولية )من شر  إجراء فحص أساسي للوضع المالي للسرر

Dun & Bradstreet) اماتها  .للتحقق من ملاءتها وقدرتها عل الوفاء بالت  

أو أي من مالكيه ليسوا مدرجي   ضمن قوائم    :(Sanctions)العقوبات • أن الطرف الآخر  التحقق من 

 ) ي  .العقوبات الدولية )مثل قوائم الخزانة الأمريكية أو الاتحاد الأورونر

  :(Authority to Bind)التحقق من صلاحية التوقيع. 2

كة موجودة، يجب التأكد من أن الشخص الذي يوقع نيابة عنها لديه السلطة القانونية   حت  لو كانت السرر

كة بالعقد  :لإلزام السرر

أو   (Articles of Association)طلب نسخة من النظام الأساسي  :مراجعة التوكيل/النظام الأساسي  •

كة للتأكد من سلطات المدير أو الممثل  .عقد التأسيس للسرر

 من مجلس الإدارة أو الجمعية   :قرار التفويض •
ً
ى قرارا ي كثت  من الحالات، يتطلب توقيع العقود الكتر

ف 

. يجب طلب نسخة من هذا القرار
ً
 بالتوقيع عل ذلك العقد تحديدا

ً
 معينا

ً
 .العمومية يفوض شخصا

كة  :المدير المخول • ي سجلات السرر
 المدير أو الموظف المذكور ف 

ً
ع هو فعلا

ّ
 .التأكد من أن الشخص الموق

  :(Capacity to Perform)التحقق من القدرة على الوفاء . 3

ي البحت
 :هذا تحقق تجاري وعملي يتجاوز الجانب القانون 
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ة والسجل • ي مجال التوزي    ع أو الوكالة وسجله التجاري وسمعته  :الختر
ة الطرف الآخر ف  التحقق من ختر

 ) ي السوق )عن طريق المراجع والعملاء السابقي  
 .ف 

ي السجل التجاري للطرف الآخر يغطي بالفعل النشاط  :النشاط المسجل •
التأكد من أن النشاط المذكور ف 

كة مسجلة ك  "مستورد" و "موزع"؟(   .التعاقدي )مثل، هل السرر

اللازمة • اخيص  ي   :الت 
ف  النشاط  لممارسة  المطلوبة  المهنية  اخيص  الت  عل  الطرف  من حصول  التأكد 

 .إقليمه

 : نصيحة عملية

يُعلن فيه الطرف   (Representations and Warranties)عند صياغة العقد، أضف بند تمثيل وتعهد

ي 
القانون  الكيان  عن  المقدمة  المعلومات  جميع  وأن  العقد،  ي 

ف  بالدخول   
ً
قانونا مخول  أنه   

ً
ع صراحة

ّ
الموق

ي  
ف   
ً
تضليلا هناك  أن   

ً
لاحقا ثبت  حال  ي 

ف  بالتعويض  للمطالبة  الباب  يفتح  هذا  المفعول.  وسارية  صحيحة 

 .الصلاحية 

وط المتعلقة بإلغاء العقد أو تعديله  : تحديد بوضوح الشر

ي العقود التجارية الدولية،  
وط إلغاء العقد أو تعديله بوضوح من أهم وأكتر البنود حساسية ف  يُعد تحديد شر

ي حال فشل العلاقة التجارية أو تغت  الظروف. يجب أن تعالج هذه  
ي للأطراف ف 

لأنه يحدد المخرج القانون 

ي 
وط أربعة محاور رئيسية لضمان اليقي   القانون   .السرر

وط إنهاء )إلغاء( العقد بالإرادة المنفردة . 1  :سرر

ويتم   الآخر،  الطرف  العقد دون موافقة  إنهاء  الطرفي    يحق لأحد  مت   بوضوح  يحدد  أن  العقد  يجب عل 

 إل
ً
 :تقسيم ذلك عادة

وع   :(Just Cause Termination)أ. الإنهاء بسبب مشر

 لوجود إخلال جوهري من الطرف الآخر. يجب تحديد هذه الأسباب بدقة وتفصيل
ً
ر قانونا  :وهو الإنهاء المتر

امات أساسية، مثل عدم دفع المبالغ المستحقة :الإخلال الجوهري •  .عدم الوفاء بالت  
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ي الأداء •
ي    (Quotas)عدم تحقيق الحد الأدن  من أهداف المبيعات :الفشل ف 

المتفق عليها )خاصة ف 

 .عقود التوزي    ع الحضية( 

ي  :المخالفات القانونية •
ي تصفية، أو ارتكابه لأي عمل غت  قانون 

إشهار إفلاس الطرف الآخر، أو دخوله ف 

 .يؤثر عل سمعة المنتجات أو العلامة التجارية

 .إفشاء الأشار التجارية أو حقوق الملكية الفكرية :الإخلال بالسرية •

ة تصحيح: النصيحة (    60إل    30)عادة    (Cure Period)يجب النص عل منح الطرف المخالف فت 
ً
يوما

 .لتصحيح الإخلال قبل تنفيذ الإنهاء، باستثناء حالات الإخلال الجسيم غت  القابل للتصحيح 

وع   :(Termination Without Cause)ب. الإنهاء دون سبب مشر

ي أي وقت، حت  لو لم يرتكب الطرف الآخر أي خطأ
 .يسمح هذا البند للطرفي   بإنهاء العقد ف 

ط الإخطار • ة إخطار مسبق كافية )مثل  :شر  أو  90يجب تحديد فت 
ً
 .أشهر(  6يوما

 مع  :التعويض •
ً
يجب تحديد قيمة أو آلية حساب التعويض المستحق للطرف المنه عقده، خصوصا

ي بعض الدول 
ي تحمي الموزعي   ف 

ي الاعتبار القواني   الآمرة الت 
 .الأخذ ف 

وط تعديل العقد . 2  :سرر

ي عقد التوزي    ع الدولي 
وط الجوهرية ف  : يجب الحرص عل توفر السرر    وهي

وط  : ومن أهم هذه الشر

ز الأطراف: أن يكون العقد مكتوبًا  . يجب أن يتم كتابة العقد بشكل رسمي وواضح لتوثيق الاتفاق بي 

، لتجنب أي :  انتقاء مصطلحات واضحة  من تفسن 
وري استخدام مصطلحات دقيقة لا تحتمل أكنر من الصرز

 . لبس أو تشتت أثناء تنفيذ العقد 

 . يجب تحديد تاري    خ تحرير العقد بشكل واضح لضمان تحديد مدة شيانه : كتابة تاري    خ تحرير العقد

ي ذلك  :  كتابة بيانات الأطراف المتعاقدة
يجب تدوين جميع بيانات الأطراف المتعاقدة بشكل كامل، بما فز

 . أسماؤهم وعناوينهم وتفاصيلهم القانونية
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امات ز والالنر والحقوق  الاتفاقيات  مع  :  كتابة  بشكل كامل،  الأطراف  ز  بي  مة  المنر الاتفاقيات  تحديد  يجب 

ي تم الاتفاق عليها
امات النر ز  . توضيح الحقوق والالنر

وط فسخ العقد وإنهائه ي مثل هذه  :  توضيح شر
طبق فز

ُ
ي ت
وط النر يجب تحديد كيفية فسخ أو إنهاء العقد والشر

 . الحالات

الخلافات حل  آلية  ي  :  تحديد 
فز الأطراف  ز  بي  تنشأ  قد  نزاعات  أي  لحل  المختصة  الجهة  تحديد  يجب 

 . المستقبل

يجب على جميع الأطراف المتعاقدة التوقيع على كل صفحة من صفحات العقد  : توقيع الأطراف المتعاقدة

امهم بجميع بنوده ز ي المستقبل .  لضمان النر
وط يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قانونية ومادية فز  . إن إغفال هذه الشر

وطها  :يجب أن تحدد البنود بوضوح كيف يمكن تغيت  الاتفاقية وشر

ي  •  من  :التعديل الكتانر
ً
 وموقعا

ً
النص عل أن أي تعديل أو تغيت  عل بنود العقد غت  نافذ إلا إذا كان مكتوبا

. هذا يمنع المطالبات الشفهية بتعديل الاتفاقية   .ممثلي   مفوضي   لكلا الطرفي  

ي العقود طويلة الأجل )مثل  :تعديل الأسعار •
تحديد آلية واضحة وموضوعية لتعديل أسعار المنتجات ف 

ات التضخم أو التكاليف(   .الربط بمؤشر

المنتجات • ملحق  :تعديل  إصدار  ورة  وصر  جديدة،  منتجات  استبعاد  أو  لتضمي    إجراء   وضع 

(Addendum) أو جدول(Schedule)   ث يُرفق بالعقد الأصلي
ّ
 .محد

 :التعامل مع القوة القاهرة وتغت  الظروف . 3

 .يجب أن ينص العقد عل كيفية التعامل مع الظروف الخارجة عن إرادة الطرفي   

القاهرة • الطبيعية،   :(Force Majeure)القوة  الكوارث  )مثل  قاهرة  قوة  عتتر 
ُ
ت ي 

الت  الأحداث  تحديد 

ي يتم تعليقها والمدة القصوى  
امات الت  الحروب، الأوبئة، القيود الحكومية غت  المتوقعة(، وتحديد الالت  

 .للتعليق قبل منح حق الإنهاء

 أو   :(Hardship)الظروف الطارئة •
ً
وهو مفهوم يتيح إعادة التفاوض حول العقد إذا أصبح تنفيذه شاقا

 لأحد الطرفي   بسبب أحداث غت  متوقعة )مثل انهيار العملة أو عقوبات اقتصادية جديدة(،  
ً
 جدا

ً
مكلفا

ي هذا الشأن
 .ويُمكن أن يشت  العقد إل تطبيق مبادئ اليونيدروا ف 
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تبة على الإنهاء . 4  :النتائج المت 

وط الإنهاء، بل يجب أن يحدد ما يحدث بعده ي العقد بتحديد شر
 :يجب ألا يكتف 

(  :المخزون •
ً
ي لدى الموزع، وبأي سعر )سعر التكلفة عادة

ي المخزون المتبف   .تحديد من يشت 

الفكرية • والمواد   :الملكية  التجارية  العلامات  استخدام  عن   
ً
فورا الموزع  توقف  وجوب  عل  التأكيد 

 .التسويقية للمورّد وإعادتها أو إتلافها

 .تحديد طريقة حساب التعويضات المستحقة )إن وجدت( وتوقيت دفعها :التعويض •

ي تظل سارية بعد الإنهاء )مثل بند السرية، بند تسوية المنازعات،  :بقاء البنود سارية •
تحديد البنود الت 

 .وبنود الضمان وخدمة ما بعد البيع( 

 اللغة المناسبة لصياغة العقود التجارية: اختيار 

ز أطراف من دول مختلفة، يصبح تحديد اللغة المناسبة أمرًا بالغ الأهمية    عقد التوزي    ع الدولي صياغة    عند بي 

وط والتعهدات وتجنب أي سوء فهم أو نزاعات مستقبلية  ي  .  لضمان وضوح الشر
وفيما يلىي أبرز الخطوات النر

 : يجب اتباعها لتحديد اللغة المناسبة لصياغة العقد التجاري

ي العقود التجارية الدولية، ولكن يجب  
ورية ف  ي يتقنونها خطوة صر 

يُعد تحديد جنسية الأطراف واللغات الت 

/التواصلي  /التجاري والعملي ي
 .التميت   بي   الجانبي   القانون 

ي يتقنونها
ي يستطيعون : تحديد جنسية الأطراف واللغات النر

ز الأطراف، والنر كة بي  يجب معرفة اللغة المشنر

ي العقد
وط والأحكام الواردة فز  . التواصل بها بفعالية وفهم الشر

  والتجاري( . 1
 :تحديد جنسية الأطراف )الجانب القانونز

ي التعاملات الدولية
 :يُستخدم تحديد جنسية الأطراف لأغراض قانونية وتجارية حاسمة، خاصة ف 

  :(Domicile)أ. تحديد الموطن

ي 
كة( أو موطنه القانون  ي )السرر

وري ل  .الأهم من "جنسية الأفراد" هو جنسية الكيان القانون   :هذا التحديد صر 
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 عل القانون الحاكم، تلجأ محكمة التحكيم   :اختيار القانون الواجب التطبيق  •
ً
ي حال لم يتم النص صراحة

ف 

 ما يكون قانون موطن المدعى  
ً
إل قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد القانون الأكتر صلة، والذي غالبا

 .عليه أو قانون مكان تنفيذ العقد 

ي أي بلد يعمل( يُلزم العقد بتطبيق القواني    :تطبيق القواني   الآمرة •
ع أو الوكيل )ف 

ّ
تحديد موطن الموز

 .الآمرة لتلك الدولة، مثل قواني   حماية الوكلاء التجاريي   والتعويضات عند الإنهاء

والجمارك • العقوبات  العقوبات   :قواني    لقواني    الامتثال  من  للتأكد  كة  السرر ومقر  جنسية  ستخدم 
ُ
ت

اد والتصدير  .الدولية، وإجراءات الاستت 

 :ب. إثبات الهوية

ي 
 :يتطلب العقد الدولي إثبات الوجود القانون 

كة • ي بلد التأسيس  :للسرر
 .يتم إثبات الجنسية من خلال وثائق التسجيل والسجل التجاري ف 

ع من خلال نسخة من جواز السفر :للأفراد •
ّ
 .يتم إثبات جنسية الموق

اع( . 2 ز  :تحديد اللغات )الجانب العملى  والتز

اع  :يجب أن يغطي العقد الجوانب اللغوية لضمان التواصل الفعال وسهولة حل الت  

 :أ. لغة العقد الرسمية

 عل  
ً
ي حال نشوب نزاعلغة العقد الرسميةيجب النص صراحة

عتتر المرجع الوحيد لتفست  البنود ف 
ُ
ي ت
 :، والت 

 عل أن إحدى اللغتي   هي  •
ً
ية(، يجب النص صراحة إذا تم تحرير العقد بلغتي   )مثل العربية والإنجلت  

ي   (Controlling Language)اللغة السائدة
ي التحكيم أو التقاصى 

ي يُعتمد عليها ف 
 .الت 

 :ب. لغة التحكيم

ية(، مما يضمن أن الشهود والوثائق   لغة إجراءات التحكيمإذا تم اختيار التحكيم، يجب تحديد   )مثل الإنجلت  

جمة ويسّرع الإجراءات   .والمرافعات ستكون بتلك اللغة. وهذا يقلل من تكاليف الت 
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  يتقنها الأفراد )التواصل(
 :ج. اللغات الت 

عل الرغم من أهمية معرفة لغة التواصل اليومي بي   فرق العمل )لتسهيل التدريب والدعم(، فإن هذا الجانب  

ي العقد نفسه، بل هو اعتبار عملي يتم أثناء مرحلة التفاوض والتنفيذ 
 ف 
ً
 ملزما

ً
 قانونيا

ً
 .ليس بندا

 مراعاة القواني   المحلية
ّ
عد
ُ
ي سيتم فيها تنفيذ العقد التجاري الدولي أمرًا لا غت    (Local Laws)ت

للدولة الت 

 .عنه، وهي نقطة غالبًا ما تكون مصدر الأخطاء والخلافات المكلفة

ي(، فإن  ي اختيار القانون الواجب التطبيق عل العقد )مثل القانون الإنجلت  
عل الرغم من حرية الأطراف ف 

ي لا يمكن الاتفاق عل مخالفتها  (Mandatory Rules)هناك مجموعة من القواعد الآمرة
 .المحلية الت 

ز المحلية ي سيتم تنفيذ العقد فيها استخدام لغة :  مراعاة القواني 
ي الدولة النر

ز المعمول بها فز قد تفرض القواني 

 . معينة، لذلك يجب التحقق من هذه المتطلبات

ز الآمرة المحلية  :أهمية القواني 

ي الدولة المضيفة. تشمل أهم 
 المحلية بشكل إلزامي لحماية أطراف ضعيفة أو مصالح عامة ف 

تتدخل القواني  

ي يجب مراعاتها
 :المجالات الت 

ز الوكالة والتوزي    ع التجاري . 1  :قواني 

ق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأجزاء من أوروبا، توجد قواني   خاصة صارمة  ي السرر
ي العديد من الدول، خاصة ف 

ف 

 غالبًا ما تتضمن ما يلي 
. هذه القواني   ع المحلي

ّ
ي والموز  المورّد الأجنتر

 :تحكم العلاقة بي  

الإنهاء • عند  الإجباري  أو   :التعويض  الأرباح"  عن "خسارة  تعويض كبت   ي 
ف  الحق  المحلي  الموزع  تمنح 

ي  
ف  عليها  المنصوص  وط  للسرر ا 

ً
وفق العقد  أنه  قد  المورّد  إذا كان  حت   بها،  قام  ي 

الت  "الاستثمارات" 

وع  .الاتفاقية وبسبب مسرر

قد تمنع هذه القواني   إنهاء العقد إلا ب  "سبب جوهري ومقبول" تحدده المحكمة   :الحماية من الإنهاء •

 .المحلية، بغض النظر عما ينص عليه العقد 

تتطلب بعض الدول تسجيل اتفاقية التوزي    ع لدى وزارة التجارة المحلية لاعتبارها  :التسجيل الإلزامي  •

 .سارية المفعول ومنتجة للآثار القانونية
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ز حماية المستهلك والضمان . 2  :قواني 

امات المورّد والموزع المتعلقة ب  ي أو تقلل من الت  
 :لا يمكن لبنود العقد أن تلغ 

ة الضمان للمنتج :الضمان •  .تحديد الحد الأدن  لفت 

 .ضمان توفر قطع الغيار وخدمات الصيانة بشكل مستمر لسنوات محددة بعد البيع  :خدمة ما بعد البيع •

ائب والعملة . 3 ز الجمارك والضز  :قواني 

ائب • والض  الجمركية  المتعلقة  :الرسوم  المحلية  اللوائح  مع  والتسعت   التسليم  وط  تتفق شر أن  يجب 

ها من الرسوم يبة القيمة المضافة أو غت  اد وكيفية دفع صر   .بالاستت 

ا عل تحويل العملة الأجنبية أو إعادة الأرباح إل الخارج،   :ضوابط العملة •
ً
قد تفرض بعض الدول قيود

ي الاعتبار 
 .ويجب عل العقد أن يأخذ ذلك ف 

ز المحلية  : كيفية ضمان الامتثال للقواني 

المحلية  .1 القانونية  فيها  :المراجعة  ي سينفذ 
الت  الدولة  ي 

ف  استشارة محامٍ محلي متخصص  دائمًا  يجب 

ي( كقانون حاكم  ي )كالقانون الإنجلت    .العقد، حت  لو كنت تعتمد عل قانون أجنتر

ي   :تضمي   بنود الامتثال .2
النص عل بند صري    ح يلزم الموزع المحلي بالامتثال لجميع القواني   واللوائح ف 

 .إقليمه، مع تحميله المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات تنشأ

ط الإنهاء بذكاء .3 وط الإنهاء، يجب تحديد التعويضات بطريقة تحاول التوافق   :تصميم شر عند صياغة شر

 من متطلبات القانون الآمر المحلي لتجنب تدخل المحاكم 
 .مع الحد الأدن 

ي    (Language Clause)يُعد الاتفاق عل اللغة
ا حيويًا، فهو يضمن الوضوح ف 

ً
ي العقود التجارية الدولية بند

ف 

اع ي أثناء الت  
 .التفاهمات ويقلل بشكل كبت  من مخاطر سوء التفست  القانون 

ي العقد، مع  :  اتفاق الأطراف على اللغة
ي سيتم استخدامها فز

يجب أن يتفق الأطراف المتعاقدة على اللغة النر

ا
ً
 . التأكد من أنهم جميعًا يفهمونها جيد
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  :(Controlling Language)لغة العقد الرسمية . 1

أو أي من ملحقاته   أكتر إذا تم تحرير العقد  أو  ز  عتتر بلغتي 
ُ
ت ي 
الت  اللغة  وري النص صراحة عل  ، فمن الض 

ا
ً
 :النسخة الرسمية والملزمة قانون

التحديد • السائدة :أهمية  اللغة  هي  فقط  واحدة  لغة  أن  عل  النص    The Controlling)يجب 

Language).  جمة، يتم اللجوء حضيًا إل النسخة ي حال وجود أي تعارض أو غموض بي   النسخ المت 
ف 

 .المحررة بهذه اللغة لتفست  نية الأطراف القانونية 

، " :مثال للصياغة • ي حال وجود أي تعارض بي   النصي  
ية. ف  يُحرر هذا العقد باللغتي   العربية والإنجلت  

ا لأغراض التفست  والتحكيم
ً
ي يكون هو النص السائد والمعتمد قانون  ".فإن النص الإنجلت  

 :لغة المراسلات والتنفيذ . 2

ي التواصل اليومي والعمليات التجارية، لضمان الكفاءة التشغيلية
ستخدم ف 

ُ
ي ست

 :يجب الاتفاق عل اللغة الت 

، والإشعارات  :التواصل الرسمي  • ي المراسلات التجارية، والطلبات، والفواتت 
ستخدم ف 

ُ
ي ت
تحديد اللغة الت 

 .القانونية

تحديد لغة الوثائق المرفقة )مثل المواصفات الفنية، وكتالوجات المنتجات، والمواد  :الوثائق الداعمة •

 .التسويقية( 

 :لغة تسوية المنازعات . 3

 :هذا البند بالغ الأهمية إذا تم اختيار التحكيم الدولي 

بوضوح. هذه هي  (Language of Arbitration)يجب تحديد لغة إجراءات التحكيم   :لغة التحكيم •

قرار   وإصدار  الشهود،  وشهادات  المكتوبة،  والمرافعات  الجلسات،  جميع  ي 
ف  ستخدم 

ُ
ست ي 

الت  اللغة 

ي 
 .التحكيم النهان 

ي ترجمة الوثائق   :التكلفة والوقت •
اختيار لغة واحدة يجنب الأطراف التكاليف الهائلة والوقت الضائع ف 

اع  .والمرافعات، مما يسّرع عملية حل الت  
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 :نصيحة عملية

تأكد من أن نسخة  العربية(،  المحلية )مثل بعض الدول  باللغة  التسجيل  التعامل مع أسواق تتطلب  عند 

جمة المعتمدة المطلوبة للتسجيل الحكومي لا تتعارض مع النص الأصلي للعقد، وأنك حافظت عل اللغة 
الت 

ي 
 .السائدة كمرجع وحيد للتفست  القانون 

ي العقود التجارية الدولية، وهي ليست مجرد عملية نقل كلمات،  
جمة الدقيقة للعقد خطوة حاسمة ف  عد الت 

ُ
ت

ي إل آخر
 .بل هي نقل للمفاهيم والآثار القانونية من نظام قانون 

ي حال كانت اللغة المستخدمة ليست لغة العميل، يجب توفن  ترجمة قانونية دقيقة : ترجمة دقيقة للعقد
فز

وط ي فهم الشر
 . لضمان عدم حدوث أي لبس أو تضارب فز

جمة الدقيقة  : أهمية الت 

ي  .1
القانون  اماتهما وحقوقهما بنفس الطريقة  :اليقي    الت   أن كلا الطرفي   يفهمان  الدقيقة  جمة 

الت  تضمن 

وط الإنهاء أو المسؤولية(، مما يؤدي إل   جمة قد يغت  معت  بند جوهري )مثل شر
ي الت 

تمامًا. أي خطأ ف 

 .سوء تفاهم وخسائر مالية 

ي كثت  من الدول، تتطلب القواني   المحلية )كقواني   التسجيل التجاري أو الجمارك(   :التنفيذ والامتثال .2
ف 

جمة للعقد بلغة الدولة المضيفة. يجب أن تكون هذه النسخة معتمدة ومطابقة للنص  تقديم نسخة مت 

 .الأصلي 

جم للطرف  :تسوية المنازعات .3 مون عل النص المت 
ّ
إذا نشأ نزاع وتم اللجوء إل التحكيم، سيعتمد المحك

ام   جمة قد يُستخدم كحجة لإلغاء أو تعديل الت   ي الت 
غت  المتحدث باللغة الأصلية. أي غموض أو خطأ ف 

 .معي   

جمة  : متطلبات ضمان دقة الت 

 :لضمان أعل مستويات الدقة، يجب اتباع الخطوات التالية

ف . 1   محت 
جم قانونز  :الاستعانة بمت 

  معتمديجب الاعتماد عل 
جم قانونز ي  مت 

ة ف  كة ترجمة متخصصة لديها ختر  :أو شر
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القانونية • المختلفة :المصطلحات  القانونية  المصطلحات  بي    الدقيقة  الفروق  بي    )فهم  الفرق   مثل 

"Agent" و"Distributor"     أو بي"Warranty"  و"Guarantee").  

جم ينقل نفس  :الأنظمة القانونية • ي لكلا البلدين لضمان أن التعبت  المت 
فهم كيفية عمل النظام القانون 

ي المقصود 
 .الأثر القانون 

 :"تحديد "لغة العقد السائدة . 2

 :هذا هو البند الأكتر أهمية

الضي    ح • السائدة :النص  اللغة  هي  اللغتي    إحدى  أن  عل  بوضوح  العقد  ينص  أن    The)يجب 

Controlling Language). 

القانونية • يتم   :المرجعية  جمة،  المت  النسخة الأصلية والنسخة  تناقض بي    أو  تباين  ي حال وجود أي 
ف 

 .اللجوء حضيًا إل النص باللغة السائدة لتفست  نية الأطراف وتطبيق القانون

 : المصادقة والتوثيق . 3

جمة المعتمدة • جمة دقيقة ومطابقة للأصل   :الت  جم تفيد بأن الت  يجب أن يُرفق بالعقد شهادة من المت 

جمة المعتمدة  جمة المحلفة أو الت   .()وهي ما يُعرف ب  الت 

جمة لدى كاتب العدل :التوثيق  • أو التصديق عليها   (Notary Public)قد تتطلب بعض الدول توثيق الت 

 .من وزارة الخارجية أو قنصلية الدولة المعنية

القانونية. : باختصار النصوص  ي 
ف  المتخصصي    غت   جمي   

المت  أو  الآلية  جمة  الت  أدوات  استخدام  تجنب 

افية لتجنب خسارة قضية بأكملها بسبب سوء تفست  كلمة واحدة  ي ترجمة قانونية احت 
 .استثمر ف 

ي   استخدام المصطلحات القانونية الصحيحةيُعد  
ي العقود التجارية الدولية. إن الدقة ف 

أمرًا بالغ الأهمية ف 

جنب سوء التفست  الذي قد يؤدي إل 
ُ
المصطلحات تضمن نقل النية القانونية للأطراف دون غموض، وت

اع  .خسارة الت  

ي  :  استخدام المصطلحات القانونية الصحيحة
وري استخدام اللغة والمصطلحات المتعارف عليها فز من الصرز

ز والأنظمة السارية لضمان صحة العقد   . الصناعة التجارية، مع التأكد من توافقها مع القواني 
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 : أهمية الدقة المصطلحية

القانو  .1 :  اليقي    ي
)مثل تن  المختلفة  القانونية  الأنظمة  بي    ا جذريًا 

ً
اختلاف القانونية  المصطلحات  ختلف 

قابل   البند غت   الدقيق قد يجعل  المصطلح غت   (. استخدام  ي
المدن  والقانون  ي 

الأنجلوسكسون  النظام 

 .للتنفيذ أو يُفسرَّ بطريقة لم يقصدها الطرفان

ي الصحيح يحمل دلالة محددة  ض:  تجنب الغمو  .2
يهدف العقد إل إزالة أي غموض. المصطلح القانون 

القانونية الأعراف  أو  القضائية  السوابق  ي 
ف  بي    )وموحدة  التفرقة   و  "Force Majeure"مثل 

"Hardship"). 

ي غت  م: فعالية التحكي  .3
مون الدوليون يركزون بشكل كبت  عل لغة العقد. استخدام مصطلح قانون 

ّ
المحك

ي التحكيم 
 .صحيح أو غريب قد يُضعف موقفك ف 

  تتطلب دقة: 
 أمثلة على المصطلحات الت 

  تحديد الأطراف والصفة . 1
ز
 : ف

المصطلح  
/العام  الخاط 

ي الأدق 
 السبب المصطلح القانون 

  (Distributor) الموزع  (Agent)  الوكيل
ي   فيشت  الموزع  أما  عمولة،  عل  ويحصل  الموكل  ولحساب  باسم  يعمل  الوكيل 
 .المنتجات ويبيعها باسمه وعل مسؤوليته الخاصة ويحقق ربحه من هامش السعر

 .المورّد هو الطرف الذي يمنح حق التوزي    ع أو التوريد  (Supplier/Principal) المورّد  الموكل 

 العقد الأولي 
تفاهم خطاب    / (MOU)مذكرة 

  (LOI)نوايا 
الملزم العقد  وبي    ا 

ً
قانون الملزمة  غت   الوثائق  هذه  بي    التميت      Binding)يجب 

Agreement). 

  تحديد المسؤولية والإنهاء  . 2
ز
 : ف

المصطلح  
/العام  الخاط 

ي الأدق 
 السبب المصطلح القانون 

 الضمان
(Guarantee) 

  (Warranty)الضمان
الضمان القانون    (Warranty)يشت   ي 

ف  )عادة  والملاءمة  بالجودة  التعهد  إل 
(، بينما قد يشت  الضمان ي

ام طرف ثالث  (Guarantee)الأنجلوسكسون   .إل ضمان الت  

 إنهاء العقد 
 الفسخ

(Rescission/Termination) 

الإنهاء   (Rescission)الفسخ بينما  العقد،  قبل  حالتها  إل  الأطراف   يعيد 
(Termination)   السابقة امات  والالت   الحقوق  بقاء  مع  المستقبلية  امات  الالت   ينهي 

 .قائمة

 الخطأ/الإخلال 
الجوهري   Material)الإخلال 

Breach) 
ر إنهاء العقد فورًا   .يجب تحديد أن الإخلال يجب أن يكون جوهريًا ليتر
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وط العامة . 3   الشر
ز
 : ف

المصطلح  
/العام  الخاط 

ي الأدق 
 السبب المصطلح القانون 

  (Force Majeure) القوة القاهرة ظروف قاهرة 
ي العقد )مثل أن تكون  

 
وط وظروف تطبيق القوة القاهرة ف يجب تحديد شر

 .غت  متوقعة، خارج السيطرة، ومستحيلة الدفع(

 القانون الذي يحكم 
التطبيق  الواجب   القانون 

(Governing Law) 
 .تحديد القانون الذي سيتم بموجبه تفست  بنود العقد

 : الممارسة الأفضل لضمان الدقة

ي بند التعاريف :التوحيد .1
ي بداية    (Definitions)استخدم تعريفات واضحة للمصطلحات الرئيسية ف 

ف 

ي جميع أنحاء الوثيقة
مًا بهذه المصطلحات الموحدة ف   .العقد، وابقَ ملت  

اء .2 ي صياغة العقود الدولية لضمان أن اللغة  :استشارة الختر
اعتمد عل مستشارين قانونيي   متخصصي   ف 

 .المستخدمة تتوافق مع القانون المختار والنية التعاقدية

اللغة السائدة هي لغة محددة وأنها استخدمت   :اللغة السائدة .3 ي اللغة، تأكد من أن 
إذا كان العقد ثنان 

 .مصطلحات قانونية صحيحة وغت  قابلة للتأويل

 المبحث الرابع

اعات بي   الأطراف المتعاقدة بشكل فعال  : حل الن  

ا يؤثر على علاقاتهم التجارية، مما يستدعي إيجاد حلول شيعة  
ً
قد يواجه الأطراف المتعاقدة نزاعًا أو خلاف

الأمور تفاقم  لتجنب  الطرق  .  وفعّالة  تكون هذه  أن  ط  التجارية، بشر اعات  ز النز لحل  المتاحة  الطرق  تتعدد 

ي العقد  
ا  الدولي منصوصًا عليها فز

ً
 التفاوض المباشر :  ومن أبرز هذه الطرق.  وأن يوافق الأطراف عليها مسبق

المتعاقدة والبحث عن حلول مرضية  ز الأطراف  بي  الخلاف  مناقشة  الطريقة   .يتم عنر  يمكن تطبيق هذه 

يطة أن يتم التفاوض بطريقة مهنية لا تزيد من حدة الخلاف ا، شر
ً
اع بسيط ز  . عندما يكون النز

المتعاقدة التحكيم الأطراف  موافقة  بناءً على  اع  ز النز لحل  ز طرف محايد  تعيي  تحديد  يتم  التحكيم  يشمل 

وط وآلية واضحة، مثل إجراءات التحكيم وتوقيته وتكاليفه وتعد التحكيم أقل تكلفة وأشع من اللجوء  .شر

 . إلى المحاكم، كما يقلل من تعقيدات الإجراءات القانونية
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ي هذه الطريقة، يتم الاستعانة بطرف مستقل ومحايد تساعد الأطراف على الحوار وإيجاد حلول  الوساطة
فز

 من فرض حلول، بينما   .مرضية 
ً
عطي توصيات بدلا

ُ
ز الوساطة والتفاوض والتحكيم هو أن الوساطة ت الفرق بي 

ملزم حكم  إلى  يؤدي  والتحكيم  ا، 
ً
ك مشنر ا 

ً
اتفاق ينتج  من  .التفاوض  أطول  زمنية  ة  فنر الوساطة  وتستغرق 

الخيارين أطول من كلا  ا 
ً
التحكيم وقت بينما يستغرق  المحاكم  التفاوض،  الحلول  واللجوء إلى  ي حال فشل 

فز

ا من حيث الإجراءات 
ً
الأخرى، يمكن للأطراف اللجوء إلى المحاكمة، وهي الطريقة الأكنر تكلفة والأطول زمن

ز لتمثيل الأطراف أمام المحكمة .القانونية ز مختصي   . يتطلب هذا الخيار الاستعانة بمحامي 

 
ً
ي سياق العقود التجارية الدولية، يُفضل عادة

اعات بي   الأطراف المتعاقدة بشكل فعال، خاصة ف   
لحل الت 

الملزمة   تسلسل متدرجاتباع   القانونية  بالإجراءات  وينتهي  الودية  بالحلول  إل   .يبدأ  التسلسل  يهدف هذا 

 .تقليل التكاليف والحفاظ عل العلاقة التجارية قدر الإمكان

ة . 1   : (Negotiation)التسوية الودية المباسرر

 
ً
اع وديًا أولا  :يجب أن ينص العقد عل أن الأطراف ملزمة بمحاولة حل الت  

ة زمنية )مثل   :المحادثات الإلزامية • يومًا( يلزم فيها ممثلو الإدارة العليا لكل طرف بالاجتماع    30تحديد فت 

 .والتفاوض بحسن نية للتوصل إل حل

 .هذه المرحلة هي الأقل تكلفة وتسمح للأطراف بالوصول إل حلول إبداعية للحفاظ عل العقد :المرونة •

  : (Mediation)الوساطة . 2

ة، يمكن الانتقال إل الوساطة  :إذا فشلت المفاوضات المباشر

ي التواصل وفهم وجهات   :دور الوسيط •
يتم تعيي   طرف ثالث محايد )الوسيط( لمساعدة الأطراف ف 

، بل يسهل النقاش .نظر بعضهم البعض 
ً
 .الوسيط لا يفرض حلا

الوساطة عملية غت  ملزمة؛ إذ لا تصدر قرارًا، وإنما تنتهي بتسوية اختيارية يوافق عليها  :الحل غت  الملزم •

 .الطرفان

 .تبف  جميع المناقشات والوثائق شية، مما يشجع الأطراف عل الضاحة  :السرية •
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  : (International Arbitration)التحكيم الدول   . 3

ي  
اعات الدولية مقارنة بالتقاصى  إذا فشلت الحلول الودية، يُعد التحكيم الآلية الأكتر فعالية ومرونة لحل الت  

 :المحلي 

م أو هيئة تحكيم :التكليف والإلزام •
ّ
 .التحكيم هو عملية ملزمة تنتهي ب  قرار تحكيم يصدره محك

 :المزايا

 .يُجنب الأطراف التحت   المحتمل للمحاكم المحلية  :الحيادية -

ي أكتر من  :التنفيذ العالمي  -
ذ بسهولة ف 

ّ
 .1958دولة بفضل اتفاقية نيويورك  160قرار التحكيم يُنف

ة - اع )مثل عقود   :الختر الت   المجال موضوع  ي 
ة متخصصة ف  مي   لديهم ختر

ّ
يمكن للأطراف اختيار محك

 .التوزي    ع أو الملكية الفكرية( 

ط تحكيميجب تضمي   : الصياغة •  .، المكان، واللغة (ICCمثل )واضح يحدد المركز سرر

  أمام المحاكم المحلية . 4
  : (Litigation)التقاضز

ي العقد أو 
 ف 
ً
ي العقود الدولية، ولا يُلجأ إليه إلا إذا تم النص عليه صراحة

 الملاذ الأخت  ف 
ً
يُعتتر هذا الخيار عادة

ط تحكيم سار  
 .لم يكن هناك شر

 :المحاذير •

 .غالبًا ما تكون عملية بطيئة ومكلفة :التكاليف والوقت -

ي دولة أجنبية ما لم تكن هناك اتفاقيات ثنائية   :تنفيذ الأحكام -
يصعب تنفيذ أحكام المحاكم المحلية ف 

 .محددة 

  العقد 
ز
ط التصعيد" ف  : الممارسة الأفضل: "سرر

ط تصعيدلضمان الفعالية، يجب أن يتضمن العقد  يفرض هذا التسلسل لحل   (Escalation Clause) سرر

اع  :الت  

ة .1  .المفاوضة المباشر

 .( تحديد مركز وساطة)  الوساطة .2
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وط وآلية واضحة  : تحديد شر

ط  ا يسم شر
ً
ي العقد بند

ي عقدك التجاري، يجب أن تدرج ف 
وط وآلية واضحة للتحكيم الدولي ف 

لتحديد شر

ط بدقة متناهية لضمان قابليته للتنفيذ دوليًا  .(Arbitration Clause)التحكيم  .يجب صياغة هذا السرر

ي هذا البند
ي يجب تحديدها بوضوح ف 

 :فيما يلي العناصر الأساسية الت 

  :(The Framework)المركز والمكان والقواعد . 1

ي للتحكيم
 :هذه العناصر تحدد الإطار الإجران 

وري  العنض   الأهمية  التفصيل الض 

مركز 
 التحكيم 

ي 
ف  الدولية  التجارة  غرفة   :

ً
)مثلا التحكيم  ستدير  ي 

الت  المؤسسة  تحديد 
، أو مركز سنغافورة  (LCIA)، محكمة لندن للتحكيم الدولي  (ICC)باريس  

 .((SIAC)للتحكيم الدولي 

يوفر المركز قواعد إجرائية جاهزة وإدارة محايدة  
 .للعملية، مما يضمن الفعالية

قواعد  
 التحكيم 

ا لقواعد   )الإشارة إل قواعد التحكيم الخاصة بالمركز المختار
ً
: "وفق

ً
مثلا

 .("السارية وقت بدء التحكيم  ICCتحكيم
ي  
ف  المتبعة  الإجراءات  حول  الغموض  تجنب 

 .المرافعات وتقديم الأدلة

مكان  
 التحكيم 

، أو باريس( ي : جنيف، دنر
ً
عقد فيها الجلسات )مثلا

ُ
ي ست

 .تحديد المدينة الت 
عملية   يحكم  الذي  ي 

الإجران  القانون  يحدد 
التحكيم )قانون دولة المقر(، ويؤثر عل سهولة  

 .الحضور للأطراف

  :(The Process)الإجراءات واللغة . 2

 :تضمن هذه العناصر أن عملية التحكيم ستكون عملية وفعالة

وري  العنض   الأهمية  التفصيل الض 

مي   
ّ
 عدد المحك

فرد   م 
ّ
محك تعيي    سيتم  كان  إذا  ما   Single)تحديد 

Arbitrator)  أو هيئة ثلاثية(Three Arbitrators). 

م الفرد أشع وأقل تكلفة؛ الهيئة الثلاثية )واحد لكل  
ّ
المحك

ة   الكبت  القضايا  ي 
ف  أكتر   

ً
توازنا توفر  محايد(  ورئيس  طرف 

 .والمعقدة

 لغة التحكيم 
والمرافعات   الإجراءات،  ي 

ف  ستخدم 
ُ
ست ي 

الت  اللغة  تحديد 
ية أو العربية(  الإنجلت  

ً
 .المكتوبة، وعرض الأدلة )عادة

عن   الناجم  التأخت   ويجنب  بشكل كبت   التكاليف  يقلل 
 .ترجمة الوثائق والشهادات

القانون الواجب  
 التطبيق 

لتفست    مون 
ّ
المحك سيطبقه  الذي  الدولة  قانون  تحديد 

لقانون   العقد  "يخضع   :
ً
)مثلا اع  الت   وحل  العقد  مضمون 

 .سويسرا"(

لتفست    وري  وهو صر  التحكيم"،  "مكان  عن  يختلف  هذا 
امات الموضوعية  .الحقوق والالت  
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  :(Escalation)آلية التحديد والتصعيد . 3

ط التصعيد ي القضايا البسيطة، يُفضل استخدام شر
  ::(Escalation Clause)لتجنب التحكيم ف 

وري  العنض   الأهمية  التفصيل الض 

 
ً
 المفاوضة أولا

محددة   ة  فت  وديًا خلال  اع  الت   حل  بمحاولة  الأطراف  إلزام 
 .يومًا( قبل اللجوء للتحكيم  60-30)مثل 

وبتكلفة   بسرعة  البسيطة  الخلافات  تسوية  ي 
 
ف يساعد 

 .منخفضة، والحفاظ عل العلاقة التجارية

الوساطة  
 )اختياري( 

قبل   وسط  الوساطة كخطوة  إل  باللجوء  الأطراف  إلزام 
 .التحكيم

محايد،   طرف  بمساعدة  اع  الت   لحل  إضافية  فرصة  توفر 
 .لكنها غت  ملزمة

 :(ICC)مثال )صياغة إرشادية

ي بموجب قواعد التحكيم لغرفة "
اعات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة به بشكل نهان  يتم تسوية جميع الت  

ا للقواعد المذكورة. يكون مكان التحكيم هو  (ICC)التجارة الدولية  
ً
مي   يتم تعيينهم وفق

ّ
بواسطة ثلاثة محك

ية  ".جنيف، سويسرا، وتكون لغة التحكيم هي الإنجلت  

 الاستعانة بطرف مستقل ومحايد تساعد الأطراف على الحوار وإيجاد حلول مرضية: 

اعات الودية، مثل الوساطة أو    (Mediation)الاستعانة بطرف مستقل ومحايد هو جوهر آليات حل الت  

إل  (Conciliation)التوفيق  اللجوء  قبل  الدولية  التجارية  العقود  ي 
ف  الأهمية  بالغة  الخطوة  هذه  عد 

ُ
وت  ،

ي 
 .التحكيم أو التقاصى 

اعات؟ ز   حل التز
ز
 كيف يساعد الطرف المحايد ف

 :تسهيل الحوار وتخفيف التوتر . 1

ة بي   الأطراف المتنازعة بالتوتر والعدائية بسبب الخلاف. الوسيط المحايد  غالبًا ما تتسم المفاوضات المباشر

ي 
 :يقوم بالآن 

الاتصال • ومُركزًا عل حل  :إدارة  مهنيًا  يبف   النقاش  أن  يضمن  مما   ، الطرفي   بي    التواصل  إدارة  يتول 

 .المشكلة، وليس عل تبادل الاتهامات 

، مما يسمح للأطراف برؤية القضية من منظور   :إزالة العوائق العاطفية • ي والشخصي
يزيل الحاجز العاطف 

 .تجاري وعملي 
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 :الكشف عن المصالح الحقيقية . 2

ي يسعون  المصالح الأساسيةيساعد الطرف المحايد الأطراف عل تجاوز مواقفهم المعلنة والوصول إل 
الت 

أو   المنتج  توريد  استمرار  بل عن  مالي ضخم،  تعويض  ورة عن  بالض  يبحث  الموزع لا  يكون  لتحقيقها. قد 

ة انتقالية مناسبة  .الحصول عل فت 

 :تقييم محايد للمخاطر  . 3

االوسيط الخبت  )والذي عادة ما يكون متخصصًا قانونيًا أو تجاريًا( يمكنه أن يقدم  
ً
لنقاط قوة   تقييمًا محايد

ي حال اللجوء للتحكيم. هذا التقييم يشجع الطرفي   عل التنازل، حيث يدركان 
وضعف موقف كل طرف ف 

ي الإجراءات الملزمة
ي قدمًا ف 

 .المخاطر والتكاليف المحتملة للمص 

 :توليد حلول إبداعية . 4

  
ً
ح حلولا أو قرارات المحاكم.    خارج نطاق القانونبما أن الوساطة عملية غت  ملزمة، يمكن للوسيط أن يقت 

 :هذه الحلول قد تكون تجارية بحتة، مثل

 .إعادة جدولة الدفعات •

وط العقد المستقبلية  •  .تعديل شر

 .تقديم خصم عل الشحنات القادمة •

  العقود الدولية؟ 
ز
فضل الوساطة ف

ُ
 لماذا ت

العلاقة • عل  للجانبي    :الحفاظ  "مرب  ح  حل  إيجاد  إل  الوساطة  يسمح Win)-" (Winتهدف  مما   ،

ي التحكيم الذي يخرج 
كتي   بمواصلة التعامل التجاري بعد حل المشكلة، وهو ما لا يمكن تحقيقه ف  للسرر

ا فائزًا وآخر خاشًا 
ً
 .طرف

الدولي الذي يستغرق سنوات ويكلف   :السرية والتكلفة • التحكيم  تكلفة بكثت  من  الوساطة شية وأقل 

 .ملايي   

ط التصعيد   ي شر
ي العقود إدراج بند الوساطة الإلزامية كخطوة أول ف 

لهذا السبب، يفضل العديد من صائغ 

اعات  .لحل الت  
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 اتباع تسلسل متدرج يبدأ بالحلول الودية وينته  بالإجراءات 
ً
فضل عادة

ُ
سياق العقود التجارية الدولية، ي

 : القانونية الملزمة

اعات الت   لحل  متدرج  تسلسل  اعتماد  يُفضل  الدولية،  التجارية  العقود  ي سياق 
ف  تمامًا.   نعم، هذا صحيح 

(Dispute Resolution Ladder)   نحو الإجراءات 
ً
تدريجيا الأقل رسمية وودية، ويتصاعد  بالحلول  يبدأ 

ط التصعيد   .(Escalation Clause)القانونية الملزمة. يُعرف هذا ب  شر

يهدف هذا التسلسل إل تقليل التكاليف، توفت  الوقت، والحفاظ عل العلاقة التجارية بي   الأطراف قدر 

 .الإمكان

ط التصعيد( اعات )سرر ز  : التسلسل المتدرج لحل التز

ي العقد عل مراحل
 ف 
ً
ط التصعيد عادة  :يُصاغ شر

ة1المرحلة   :  (Negotiation): المفاوضات المباسرر

 .هذه هي الخطوة الأول والأبسط والأقل تكلفة 

ة   :الآلية • اع ومحاولة تسويته وديًا عتر اجتماعات مباشر  
يلزم العقد الأطراف بتبادل الإخطارات حول الت 

كتي     .بي   ممثلي   مفوضي   من كلتا السرر

:  :الإلزام •
ً
ة زمنية إلزامية لهذه المفاوضات )مثلا  .يومًا(  30تحديد فت 

ة • اك  :المت   اعات القائمة عل سوء الفهم البسيط أو المشاكل التشغيلية، دون إشر تسمح بحل شي    ع للت  

 .مستشارين قانونيي   خارجيي   

  : (Mediation or Conciliation): الوساطة أو التوفيق2المرحلة 

ة، يتم تصعيد الأمر إل طرف ثالث محايد   .إذا فشلت المفاوضات المباشر

ي تسهيل الحوار وإيجاد   :الآلية •
( للمساعدة ف   وسيط محايد وخبت  )عادة من مركز وساطة دولي

تعيي  

 .حلول مقبولة للطرفي   

:  :الإلزام •
ً
ة زمنية للوساطة )مثلا  .يومًا(  60يتم تحديد فت 
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ة • يشجع   :المت   مما   ، ي
التقاصى  لمخاطر  محايد  تقييم  وتقديم  ي 

العاطف  التوتر  إزالة  ي 
ف  الوساطة  تساعد 

الأطراف عل التنازل وإيجاد حلول تجارية وإبداعية قد لا تستطيع المحكمة إصدارها. وهي عملية غت  

 .ملزمة وشية

  : (International Arbitration): التحكيم الدول  3المرحلة 

ي يتم اللجوء إليها عند فشل جميع محاولات التسوية الودية 
 .هذه هي المرحلة النهائية والملزمة الت 

اع إل مركز تحكيم دولي   :الآلية •
ليقوم محكمون متخصصون بإصدار   (LCIAأو  ICCمثل)يتم إحالة الت  

ي 
 .قرار ملزم ونهان 

 .قرار التحكيم له قوة القانون ويجب تنفيذه :الإلزام •

ة • للقرار  :المت   العالمي  التنفيذ  الدولية، ويضمن سهولة  العلاقات  ي 
ف  المطلوبة  الحيادية  التحكيم  يوفر 

ي المحلي 1958بفضل اتفاقية نيويورك 
 .، وهو أشع وأكتر تخصصًا من التقاصى 

  أمام المحاكم المحليةنادرًا ما يُفضل اللجوء إل : ملاحظة
ي العقود الدولية، حيث تفتقر الأحكام  التقاضز

ف 

 .القضائية إل سهولة التنفيذ عتر الحدود مقارنة بقرارات التحكيم 

 مبادئ اليونيدروا لتكون القانون الحاكم: 

الحاكم   القانون  لتكون  الدولية  التجارية  للعقود  اليونيدروا  مبادئ  تختار  أن  المتعاقدة  للأطراف  يمكن 

(Governing Law)  ي
ف  بشكل خاص  ا، وهو شائع 

ً
ا وموحد

ً
محايد قانونيًا  أساسًا  يوفر  الخيار  للعقد. هذا 

 .  التحكيم الدولي

 :كيفية اختيار مبادئ اليونيدروا كقانون حاكم

يعية، يجب    (UNIDROIT Principles)نظرًا لأن مبادئ اليونيدروا ا وطنيًا صادرًا عن سلطة تسرر
ً
ليست قانون

بإحدى طريقتي     ذلك  يتم  للتنفيذ.  قابليته  فائقة لضمان  بعناية  الحاكم  القانون  بند  الأطراف صياغة  عل 

 :رئيسيتي   

  :(Direct Incorporation)ح الاختيار المباسرر الضي     . 1

ي هذه الحالة  
يمكن للأطراف أن تختار مبادئ اليونيدروا كقانون حاكم للعقد بشكل مباشر وصري    ح، ويجب ف 
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ط يحدد آليات التحكيم لتجنب الرفض من المحاكم الوطنية  .إضافة شر

حة • مقت  )إصدار  "  :صيغة  الدولية  التجارية  للعقود  اليونيدروا  لمبادئ  ا 
ً
وفق ويفسر  العقد  هذا  يخضع 

ي آخر. يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد عن طريق 2016
(، مع استبعاد تطبيق أي قانون وطت 

 "...التحكيم

  :(Indirect or Supplementary Incorporation)الاختيار غت  المباسرر  . 2

ي احتياطي أو باستخدام مصطلح عام
 :هذا الخيار أكتر شيوعًا، حيث يتم إقران المبادئ بقانون وطت 

ي مع استكمال باليونيدروا •
يخضع هذا العقد لقواني   دولة ]اسم الدولة[، ولكن عند  "  :اختيار قانون وطت 

ي الحسبان مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية
هنا تصبح المبادئ أداة ) ".تفست  أحكامه، يؤخذ ف 

ية(.   تفست 

ي  •
ا للأعراف التجارية الدولية والمبادئ العامة "  : "اختيار "القانون عتر الوطت 

ً
يخضع هذا العقد ويفسر وفق

ي ذلك مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية(Lex Mercatoria)للقانون  
وهذا خيار شائع ) ".، بما ف 

 .) مي   الدوليي  
ّ
 أمام المحك

 لماذا يتم اختيار مبادئ اليونيدروا؟

ي التجارة الدولية لعدة أسباب
 :يُفضل اختيار هذه المبادئ ف 

تزيل حاجز الانحياز المتوقع لأي طرف، حيث لا يفضل تطبيق قانون دولة    :(Neutrality)الحيادية •

 للطرفي   
ً
ا وعادلا

ً
ع، مما يوفر أساسًا محايد

ّ
 .المورّد ولا دولة الموز

المبادئ مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المعاملات التجارية العابرة للحدود، وهي  :المرونة والملاءمة •

ي التعامل مع قضايا مثل الظروف الطارئة
،   (Good Faith)وحسن النية  (Hardship)تتسم بالمرونة ف 

ي بعض القواني   الوطنية
ي قد تكون غت  واضحة ف 

 .والت 

ي التحكيم •
اختيار الأطراف لمبادئ اليونيدروا    (ICCمثل )تقبل معظم هيئات التحكيم الدولية :القبول ف 

ي التحكيم 
 .كقانون موضوعىي يحكم العقد، وذلك بموجب مبدأ سلطان الإرادة ف 

ط تحكيم واضح، لأن    دائمًاعند اختيار مبادئ اليونيدروا كقانون حاكم، يجب  : ملاحظة هامة تضمي   شر

يعية وطنية   .المحاكم الوطنية التقليدية قد ترفض تطبيقها لكونها ليست قواني   صادرة عن سلطة تسرر
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 الخاتمة 

ي السيطرة والحفاظ عل سمعة العلامة التجارية، 
اتفاقية التوزي    ع الدولية هي توازن دقيق بي   رغبة المورّد ف 

ع إل الاستقرار والحماية مقابل استثماراته وجهوده التسويقية 
ّ
إن الصياغة الواضحة والمفصلة  .وحاجة الموز

اعات  ي لحماية مصالح الطرفي   وتجنب الت  
لبنود الأداء، الملكية الفكرية، وآلية الإنهاء، هي الضمان الحقيف 

 .المكلفة

 التوصيات

يجب دائمًا اختيار قانون محايد كقانون حاكم للعقد )مثل القانون   :القانون الواجب التطبيق والتحكيم .1

ط تحكيم دولي فعال  
ي أو السويسري( وتضمي   شر ، مع تحديد مكان ولغة  (ICCمثل قواعد)الإنجلت  

 .التحكيم لتجنب المحاكم المحلية 

الآمرة .2 القواني    لا  :مراجعة  والتعويض  الإنهاء  وط  أن شر من  للتأكد  محلي  ي 
قانون  تدقيق  إجراء  يجب 

ي قد تفرض تعويضات 
ق الأوسط وأوروبا(، والت  ي السرر

ع )خاصة ف 
ّ
ي بلد الموز

تخالف القواني   الآمرة ف 

 .إجبارية للموزعي   

ط التصعيد .3 ط تصعيد يبدأ بالمفاوضة، ثم الوساطة، ثم التحكيم، لتمكي   الأطراف من   :شر تضمي   شر

اعات وديًا قبل اللجوء إل الإجراءات الملزمة  .حل الت  

 المصادر والمراجع 

ي محمد، رئيس قسم القانون الدولي العام، كلية الحقوق،   •
ي القانون الدولي العام، د. مصطف 

ات ف  محاصر 

 م. 2023جامعة عي   شمس، 

، كلية الحقوق، غانم فاطمة الزهراء، للأعمالآليات تطبيق القانون الدولي  •  م. 2024، جامعة جيلالي

، جامعة عبدالحميد بن باديس، كلية الحقوق والعلوم الدولية، سليم   • ي القانون الدولي
نظام التعويض ف 

 م. 2023شعت، 

ي   •
، جامعة عبدالحميد بن باديس، كلية الحقوق والعلوم الدولية، حست  ي القانون الدولي

نظام الشارة ف 

 م. 2022عمر، 
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•  ، ي
 م. 2022مبدأ حرية التجارة الدولية، جامعة مرياح، كلية الحقوق، محمد لطف 

د. كمال  • الحقوق،  شمسن كلية  عي    جامعة   ، الدولي القانون  ي 
ف  والمتباينة  كة  المشت  المسؤولية  مبدأ 

 م. 2023محمد، 

الدولية • التجارية  للعقود  اليونيدروا    UNIDROIT Principles of International)مبادئ 

Commercial Contracts)  

   :(CISG)اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع  •

   :(Incoterms)مصطلحات التجارة الدولية  (ICC)- غرفة التجارة الدولية •

  ICC Model International Distribution)نماذج اتفاقيات التوزي    ع الدولية لغرفة التجارة الدولية •

Agreements 

وط التحكيم لمراكز التحكيم الدولية •   :(ICC, LCIA, DIAC, SIAC)نماذج شر

ونية:   المواقع الإلكت 

  UNIDROIT:الموقع الرسمي ل  •
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